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إلى الرسالة المختصرة فى الأصول 
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المقدمة 


إن التحيل لهم تمده ولستعيفه ولستعتر ولعو بال من 
رور لعفا .ومن سات أعمالنا» حن هك الل قلا مضل لدع 
وهم تبلل قلا حادى له راتان لأ اله لذ الله وعد لا 
شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: 

فإن علم أصول الفقه علم جليل القدرء غزير الفائدة» بالغ 
الأهمية؛ لأنه أصل العلوم الشرعية» لا يستغني عنه مفسّر ولا 
محدث ولا فقيه» بل ولا تكمل ثقافة الدارس المسلم إلا به؛ لأنه 
المعين ‏ بتوفيق الله - على فهم النصوصء. واستنباط الأحكامء 
يقول ابن تيمية كدَنْهُ: «المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله 
ورسوله بالكتاب والسَّنَّة)''". ولذا استفرغ العلماء مجهودهم. 
وبذلوا وقتهم في تأصيل أصوله» وتفريع فروعه» وتعدّدت فيه 
المؤلفات» ذات المناهج المختلفة» والصفات المتعددة. 

لكن يلاحظ على غالب كتب الأصول صعوبة العبارة» مما 
يجعل طالب الأصول يعاني فهم مسائله» وتوضيح عباراته» 
فاتجهت همة بعض أهل العلم ‏ ولا سيما المعاصرون ‏ إلى 


)1( «مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)٤۹۷‏ 
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تبسيط الأصول» وحذف ما لا طائل تحته» وكعابته بأسلوب 
واضح» مع الاعتدال في شرح مسائله» وإيراد الأمثلة الكافية التي 
توضح القاعدة؛ لأن هذه هي الغاية من علم الأصول. 

وهه الرسالة القن معا كا علوي التصيوة .وهو الع 
عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي» المتوفى سنة (١۷١١ه)‏ كاله 

| - سهولة ألفاظها ووضوح معانيهاء وهي صفة تبدو 
واضحة في جميع مؤلفات الشيخ ك (التفسير)» واشرح عمدة 
الأحكام»» و«المختارات الجلية)» و«بهجة قلوب الأبرار» 
واتوضيح الكافية الشافية»» وغيرها من مؤلفاته. 

عات بالتواهد والشوابط» فالروسالة مق أولها اي 
آخرها مسائل أصولية» وقواعد فقهية» وهذا منهج سلكه الشيخ في 
عدد من مؤلفاته» مثل: «القواعد الفقهية»» و«القواعد والأصول 
الجامعة» وغيرهما. 

۳ - أنها رسالة مختصرة وافية بالمرادء يحتاج إليها الراغب 
العا ولا بشخ عنيها الطالب المتھي: :ولهذا حزدها من 
اواك 

الى ا ا ا على مساكل کو تعد فى کر کی 
الأصول» ولعل من أسباب ذلك أنه استفاد فيها من قواعد شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - المبثوثة فى 
ت وتلميذة ابن النبم» يشر ذلك لكل مين تال أو قرا فى 
مؤلفاته. 











E2 لمقد مة‎ ١ 








العلمية الصيفية'''. ومنها: دورة الخليفة الراشد علي بن أبي 

طالب وليه العلمية الثانية التى أقيمت فى مسجد طيبة النصر الله 

0 2 فقمت‎ e e کک‎ 

3 الكافية: فرعب إل عدد من ا القائمون 

غلى القورة اليذكورة باع ها ليسعفين نه الطاب 

الميقنكون. فقيت ركتابده؟ "أ رزوت عليه بعض الفراقل..والأمدلة : 
وهذه الرسالة فيها شبه بالرسالة اللطيفة التي كتبها الشيخ في 

الأصولء وقد جاء فى هذه الرسالة مسائل مهمة خلت منها 

الرسالة الأولى» ومنها : 

. تسع مسائل تتعلق بقواعد الألفاظ‎ ١ 

؟" د مسالة اشتباه المباح بالمحرم . 

کت سال متخالفة الراوى وواه 

- شروط العمل بمفهوم المخالفة. 

ه - مسألة كون العمل المفضول قد يصير فاضلاً لأسباب. 

a hs 5)‏ و اياي سر ا عي يه 
عيد العزيو من عند اه الل تعالى د بدا اراد انه عو قار إلى 
الفروق» وكتب على الغلاف: «صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير» 
لمجيء هذا في نسخته المخطوطة. ولم آره من خط الشيخ ابن سعدي» وقد 
تركت ذكر الفروق بين النسخ؛ لكونها غير مؤثرة. 

(۲) هذا الشرح ي احور ا ا رو ييا إذ لا 


والعقنيم ااا لأسباب لا مجال لذکرها هناء إلا من ليس لديه وقت 
للكتابة» كحال بعض المشايخ الكبار» فهذا حال آخر. 


۶ 
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ڪڪ المقدمة 
کم A.‏ 

وقلخ جت الأحاديف الس ذكرنها فى ال ماما 
الاجتهارء ولو أغز كديرا من المسائل 4 لعا أنقل الحتاب 
بالحواشي التي قد يستغنى عنهاء وقد كان الشيخ قد اكتفى 
بالفصول المجردة بين الموضوعات» فوضعت في الشرح عناوين 
جانبية أمام المسائل الأصولية تسهيلا لفهمها واستيعابها. 

وفي الختام أرجو القارئ الكريم إذا رأى فيما كتبته زلّة قلم 
أو نَبُوة فهمء أن يكتبه إلى مشكوراً مأجوراً لتلافي ذلك مستقبلاًء 
فالأذن صاغية» والصدر منشرح» وما يكتبه الإنسان عُرضة للنقد 
والانتقاد. والتخطئة والتصحيح› فالتقصير واردء والخطأ موجود. 

وأسال اه الى أن يتجعل عملى ضالها ولرجهه غالضاء 
وأن ينفع به كما نفع O‏ رقنا سلما e E‏ 
متقبلاء وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 








وكتبه 
عبد الله بن صالح الفوزان 
القصيم - بريدة 
صندوق البريد/ ٠١۳۷١‏ 
الرمز البريدي/ ۸٠۱۹۹٩‏ 


alfuzan@hotmail.com 
http://www.islamlight.net/alfuzan 











ترجمة موجزة لمؤلف الرسالة ee‏ 












ترجمة موجزة لمؤلف الرسالة'" 


اسمه ومولده: 
هو العلّامة الورع الزاهد الفقيه الأصولي المفسّر المحقق» 
أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن حمد آل سعدي» من قبيلة 


4. 


د 

ولد فی عنيزة فی القصيمء بتاريخ (۱۲ محرم ۷ ه)» 
وتوفيت هه وعمره أربع سنوات» وتوفي والده وله سبع سنین . 
نشاته وات العلسة: 

عاش الشيخ: يتيم الأبوين» وكان أبوه عالماً وإماماً في 
أحد مساجد عنيزة» فوصّى به إلى ابنه الأكبر حمد بن ناصر ‏ وكان 
فنشأ نشأة صالحة» فحفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من 
عمره» وأقبل منذ صغره على طلب العلم بهمّة وعزم ونشاط› 
2000 ترجم لابن سعدي كثيرون» وأهم سن كدب غته ما يلي : 

١‏ تلميذه الشيخ عبد الله البسام كه في كتابه: «علماء نجد خلال ستة قرون» 

(9/؟17). 

۲ تلميذه الشيخ محمد القاضي في كتابه : «روضة الناظرين» TTY)‏ 

۳ تلميذه الشيخ محمد بن سليمان السام كله في تقديمه لكتاب: «التعليق 


٤‏ - تلميذه الشيخ عبد الله بن عقيل في رسالته اللطيفة: «الشيخ عبد الرحمن 
السعدي كما عرفته). 


ه - إبراهيم بن عبيد في تاريخه «تذكرة أولي النْهئ والعرفان» .)17١/6(‏ 











EAS‏ ترجمة موجزة لمؤلف الرسالة 


٠ تت‎ 


وانقطع إليه انقطاعاً لا يكاد يُرى إلا في السابقين الأولين» فلازم 
أشهر علماء بلده» وأخذ عن غيرهمء فلم يترك فنا من الفنون إلا 
خد هة بنصيب وافر» كالتوحيد» وأصول الدين. والحديث 
وعلومه» والفقه وأصوله» والتفسير» وعلوم العربية. 
من أبرز مشايخه : 

الشبخ إبراهيم بن حبك الجاسر (م 47 19ه)ة والتشيخ 
(85١ه)ء‏ والشيخ المحدث علي بن ناصر ابو وادي (1151١ه)ء‏ 
محمد الأمين بن مخمود الشتقيطى (1051ه). 

وقد عني الشيخ بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
العلامة ابن قيم الجوزية عناية بالغة» فظهر ذلك في اختياراته 
وقواعده وفتاواه وسائر مؤلفاته» ليس في الفقه فحسب بل في 
سائر علوم الشريعة. 

وقد كان لحرصه على طلب العلم وحفظ الأوقات أثر بيّن 
على حصيلته العلمية وما كتب من المؤلفات» حتى تم له في زمن 

وقد کان اول جلوسه للتعليم في الثالثة والعشرين من عمره. 
مع مواصلته التحصيل العلمى» والتحقق لكثير من المسائل ؛ 
فنفع الله به » وكثر تلاميذه . 

وكان للشيخ في التدريس طريقة مميزة » تفيد ا لطلبة فى تنمية 
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يفتح الله عليه من درر العلمء ثم يناقش الطلبة ويسألهم عن 
الدرس ليختبر قوة حفظهم ومدى استيعابهم وفهمهم.ء ثم يناقشهم 
فى كل درس عما سبق شرحه» وكان انه يشجع طلا به» ويعطيهم 
الجوائز على قوة الفهم وحفظ المتون» والإجابة على الآسئلة التي 
يوردها عليهم . 

وهذه ‏ والله - هى الطريقة المتميزة في التعليمء لكنها 
تحتاج ا صبر ومثابرة وسعة بال» ولهذا توافد إليه الطللاب» 
وسهولة أسلوبه. 
أخلاقه وتواضعه : 

أجمع معاشرو الشيخ ومجالسوه على كثرة فضائله. وتعداد 
محاسنه» فله من الأخلاق الفذةء والشمائل الحميدة ما يعجز 
القلم عن وصفه» فكان يه سهل الأخلاق» لين العريكة مع كل 
أحد» ينزل الناس منازلهم» ويخاطب كل إنسان وكل فئة بما يليق 
بهمء يحترم الكبير» ويعطف على الصغير. يقابل بالبشاشة› 
ويحيي بالطلاقة» ويعاشر بالحسنىء كان ذا دُعابة» يمزح قليلاً إذا 
كان للمزاح مناسبة» لا يرى الغضب في وجهه» كل من جالسه 
وحادثه يشهد أن الله تعالى قد منحه من الأخلاق أعلاهاء ومن 
الصفات أزكاهاء كان ذا شفقة على الفقراء والمحتاجين» يعطف 
عليهم بنفسه» ود : من الزكاة والصدقات خفية ؛ لئلا يطلع 
غل ذلك أل 

كان الشيخ يحترم طلابه ويعطف عليهم» ويستشيرهم في 
اختيار الأنفع من كتب تدريسهم» فإذا اختلفوا كان هو الحكم بينهم . 

وكان قد بذل نفسه للناس» يبادر بالمساعدة بماله وجاهه. 
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ويسعى لإصلاح ذات البين» ويكتب الوصايا والعقود. ويتولى لهم 
عقد الأنكحة» كل ذلك لوجه الله تعالى. 








كان زاهدا فى الذنيا راغا غا مدل ص إلى أن قوفاة الله 
فل ركان نر عن شما من أوقاف المسجد الجامع في عنيزة 
الذى كان رمات له پل ر يوضعها عند خض فرق ا على 
المحتاجين من الطلبةء مع أنه لم يكن غنياً. 

ويكفيه من الثناء والأجر ما زرع الله له في القلوب من 
الميضية والشناءا فا جمعت على وده واتققت غك تقدييةه» وكذا ها 
يسر الله لمؤلفاته من الظهور والانتشار وإقبال الناس عليها والقيام 
بخدمتها وما حصل من الانتفاع بها . 
تلاميذه : 

تلقى العلم على يد الشيخ طلبة كثيرون جداًء منهم: الشيخ 
سليمان بن إبراهيم البسام (م ۷۷١١ه)»‏ والشيخ محمد بن 
عبد العزيز المطوع (۳۸۷٠ه)ء‏ والشيخ سليمان بن محمد الشبل 
( ه). والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (١١٤١ه)»‏ 
والشيخ غيل الله يرد عبك الرحمن البسام (577١ه)».‏ والشيخ 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل منحه الله حياة طيبة - وغيرهم 
كثير» وقد ساق تلميذه الشيخ محمد بن سليمان البسام - المتوفى 
به 814911 sell Ol E‏ قشني إلى SEE‏ 


مؤلفاته : 


كتب الشيخ مؤلفات كثيرة في مختلف الفنون» ما بين صغير 
وكبير» وقد وهب الله تعالى الشيخ الصبر مع ملكة الكتابة» فكان 


.)١18- ١50(ص انظر: مقدمة تحقيقه ل «التعليق وكشف النقاب»‎ )١( 
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سريع الكتابة» وامتازت مؤلفاته ‏ كما تقدم ‏ بسهولة الأسلوب» 

ووضوح المعنى» مع التحقيق» والعناية بالدليل» ومنها : 

١‏ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» وأحسن طبعاته 
ما صدر بعناية الشيخ الفاضل: سعد بن فواز الصميل . 

١‏ القواغد الحسان لسر القرات: 

۳ - شرح عمدة الأحكام في ثلاثة مجلدات. 

؛ - توضيح الكافية الشافية. 

5 بهجة قلوب الأبرار» وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع 
الأفان: 

5 - تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. 

۷ے القزاغد. وال صول a‏ 

۸ - منهج السالكين» وتوضيح الفقه في الدين. 

4 الرسالة اللطيفة في أصول الفقه» وقد شرحتها ‏ قديما - 
باسم: «جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في 


الأصول». 
١١‏ -رسالة مختصرة في أصول الفقهى وهي التي شرحها بين 
ندذبلكف. 


وفاته : 

عد خمر يلغ هة وحن عاما أمفى كلها فالغل بوالتعابي 
والتأليف» انتقل الشيخ إلى جوار ربه» بعد مرض لازمه قرابة خمس 
سنوات» وهو مرض ضغط الدم وضيق الشرايين» وكان صابرا 
محتسباء وذلك فجر يوم الخميس الموافق (۲۳ جمادى الآخرةء 
عام ۷٦‏ هھ)» وصلي عليه بعد صلاة الظهر» ودفن في مدينة 
فو قرضية الله رحمة واضعة» واه هارل الأيران. 
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الحيد ورت العالفية» خمد كيرا طييا هبارق 
فيه الله ص على محمد وغل آل مدد راشان 
وأتباعه إلى يوم الدين» وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: فإن علمَ أصول الفقه علمٌ شريف مهه 
يحصل بمعرفته لطالب العلم مَلَكَةٌ يقتدر بها على النظر 
الصحيح في أصول الأحكام» ويتمكن من الاستدلال على 
الحلال والحرام» ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية 
من الكتاب والسّنّة» ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه. 

وهذا مختصرٌ انتقيته من كتب أصول الفقه» اقتصرت 
فيه على المهمٌ المحتاج إليه» واجتهدت في توضيحه؛ لأن 
الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف 
والاختضارء وارتجو الله تعالى الإعاثة والسداد» وسلوك 
أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد» بمنّه وكرمه» آمين. 

هله خطة الرسالة وقد تصنت الا مور الذآنية: 

١‏ -الابتداء بالبسملة» اقتداءً بكتاب الله العظيم» واتباعا 
للة وسول الله ا 

وقوله: «بسم الله» الباء: للاستعانة» وهي حرف متعلق 
بمحذوفء يقدر بفعل؛ لأنه هو الأصل في العمل» ويكون متأخرا 


مقدمة الرسالة 
شرح البسملة 











وبين الشكر 


ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








موافقاً للمبدوء به في مادته» ليحصل التبرك بالبدء بالبسملة من 
وجه» ولإفادة الحصر من وجه آخر. والتقدير: بسم الله اک 
أو بسم الله أقرأ... وهكذا. وحذفت همزة اسم لكثرة 
الاستعمال» ولذلك شرطان: 

١‏ - أن يكون مع لفظة «الله» الواردة في البسملة. 


؟ - ألا يذكر المتعلق لا متقدماً نحو: أقرأ باسم» ولا متأخراً 
والمراد ب «بسم الله» هنا: كل اسم من أسماء الله تعالى 
سحن به نفسه) فيعم حي أسجاقة رمعي ( الله) : المالوه ¢ أ 
وا 00-0 ا ا 
الخاصة به و«الرحيم ) موصل رحمته من شاء من خلقه» وهو 
لیس عاضا با تعالى» قال 0 ملقد بكم رسُولك من 
شڪ 7 عد ما je‏ خرش مركم ِالْمَؤمنينَ رت 
يحم * [التوبة: .]۱١۸‏ 
التي هي أبلغ من الفعلية» والحمد: ذكر أوصاف المحمود 
الكاملة» وأفعاله الحميدة» مع محبته وتعظيمه» فإن تجرد عن ذلك 
والأفعال» بخلاف الشكر فإنه يكون على النعمة؛ لكنه أعم من 
حيث إنه يكون بالقلب واللسان والجوارح» وأما الحمد فهو 
بالقلب واللسان دون الجوارح 











تسهيل الوصول کر 








*“-الصلاة والسلام على النبي ييي قال أبو العالية: معنى الصلاة 
«صلاة الله : ثناؤه عليه عند الملائكةء وصلاة الملائكة: الدعاء»"“. على الي يل 
وكذا صلاة غير الملائكة» «وعلى آل محمد) وهم من تحرم عليهم 
الصدقة» أو ذريته وا واس خاصة» أو أتباعة على ديله» وضعف 
هذا ابن القيم'"'. «وأصحابه» وهم الذين رأوه أو اجتمعوا به 
مؤمنين» وماتوا على ذلك» «وأتباعه» على دينه إلى يوم القيامة . 

٤‏ - ذْكَرَ الشيخ ثلاث فوائد عظيمة من فوائد دراسة من فوائد 
الأصول: دراسة الأصول 
١‏ - حصول الملكة'' التي يقتدر بها طالب العلم على النظر 

الصحيح في أصول الأحكام» والمراد بها: أدلة الأحكام 

ا 
؟ _ يقة الاستدلال بالنصوص الشرعية على الحلال والحرام» 

بمعرفة ولالات الألفاظ.. وقواغد. الاستدلال. 

١‏ 'التمكن.من اباط الأحكام الشرعية من الكتاب والستة على 

امس سلمة وقراعن محيحة , 

ومن فوائد دراسة الأضول اشا 
-١‏ معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان» وأنها 

قادرة على إيجاد الأحكام لكل ما يستجد من حوادث على 

مر العصور. 
کے بیان شراط ائ وکر وط امف واداه. 

.)٥١۲ /۸( علّقه البخاري بصيغة الجزم. انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
)557 - ۲۳٣ص «جلاء الآفهام»‎ .)٤٦۰ /۲۲( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )۲( 
الملكة: بالتحريك ما رسخ في النفس من الصفات» مثل: ملكة الكتابة.‎ )۳( 

«التعريفات» للجرجاني ص(50١5).‏ 











تعريف أصول 
الفقه 


حص إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الكلية الموصلة إليه . 


-٣‏ ضبط قواعد الحوار والمناظرة» وذلك بالرجوع إلى الأدلة 

الضحفيحة المغترة 

© ثم ختم الشيخ خطبة الرسالة بدعاء جامع نافع مشتمل 
على ثلاثة مطالب: 

الأول سوال الله تعالى الأعانة على أمور النتيا والآخرة؛ 
إذ لا معين للعبد على مصالح دينه ودنياه إلا الله تعالى: «إإِيّاكَ 


تو و ع سا ا 


تعبد وباك نت4 [الفاتحة: .]١‏ 

الثاني : سؤال الله تعالى السدافة وهو بالفتح - الصواب 
من القول والفعل. 

الثالث: سؤال العبد ربه أن يوفقه إلى سلوك أقرب طريق 
يوصل إلى الهدى والرشاد؛ لأن هذا يوفر الجهد والوقت» ويجمع 
للإنسان أعمالاً جليلة في أوقات قليلة. والرشاد: طريق الصواب 
والصلاح . وهذة ثلاثة أموو اذا حصلت للعبك فقد حاز البخير كلهء 
فتسال الله يمنه. وكرمه أن يجيب هذا الذغاء ويحقق الرجاء. 

قوله: «اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الكلية الموصلة إليه» 
أصول الفقه: مركب إضافي» وقد عرّف الشيخ أصول الفقه 
باعتباره عَلَّماً على هذا الفن المعيّنء وترك تعريفه باعتبار مُفْرَدِي 
مع أن المركب لا تمكن معرفته إلا بعد معرفة ما تركب منه» 
ولعله ترك ذلك اختصارا. 

فالأصول: جمع أصل» والأصل في اللغة: له معان منها: 
أساس الشيء راسف وهو مراد هلما الأضول ندا يقولون 
الأصل في اللغة: ما يبنى عليه غيره» وذلك كأصل الجدار» وهو 











تسهيل الوصول صر 








أساسه وأسفله» وأصل الشجرة الذي يتفرع فة أخضاتيا . وها 8 

الاصطلاح فله خمسة معانٍ: 

١‏ الدليل؛ كقولنا: الأصل في وجوب الصوم: الكتاب والسئةء 
ومنه أصول الفقه؛ أي: أدلته. وهذا المعنى هو أقرب 
المعاني لإطلاق الأصل هنا. 

لاب القاعيدة المنستمرة أو القاعدة الكل كول الآمر المطلق 
يقتضي الإيجاب أصل عند علماء الأصول. 

"- أحد أركان القياس» وهو ما يقابل الفرع. 

٤‏ - الراجح كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة؛ أي: الراجح 
عند السامع الحقيقة لا المجاز. 

ه ‏ مَخْرجٍ المسألة الفَرّضية» فيقال في مسألة: زوج وابن» أصل 
المسألة من أربعة. 
والفقه لغة: الفهم» وهو إدراك معنى الكلام. وقيل : الفهم 

الق 
وفي اصطلاح المتأخرين: معرفة الأحكام الشرعية العملية 

من أدلتها التفصيلية . 
وآما أضول الله اعبار ليا على هذا الف قي الأدلة 

الكلية الموصلة إلى الفقه. بمعنى أن أصول الفقه هى الأدلة 

الموصلة إلى إدراك الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ٠‏ 
والأدلة: جمع دليل» ويطلق الدليل عدة إطلاقات» ومنها ما 

سال ية هخ کاب أو او .غيرهها : 
والمراد بالأدلة هنا: الأدلة الكلية» وهي الإجمالية دون 


تعريف الفقه 


المراد بالأدلة 











ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








التفصيلية التي هي من عمل الفقيه» وهي تشمل الدليل القطعي 
والظني . 

فأصول الفقه يبحث فى الأدلة الإجمالية» مثل: الأمر عند 
الإطلاق يفيد الوجوب» النهى .هيد التجرد يفيك التحريم». العام 
شامل لجميع أفراده ما لم يرد تخصيصه. والإجماع حجةء 
والقيامى اء وتر ذلك من الأولة الكلية الح ل تذل علي 
حكم معين» قال ابن تيمية: «أصول الفقه هي أدلة الأحكام 
الشرغية على طريق الإجيال)"""؛ لآن الأول هي الآأساس الاق 
ترق عا لمك المانسى الى سعرقة لالهو ليل شد 
مما ليس بدليل» وفي حجيتهاء وطريقة الاستفادة منهاء 
وشروطهاء وترتيبهاء والجمع بينها عند التعارض . 

وتعبير المصنف بالأدلة بدل طرق الفقه ‏ كما عبر الرازي 
وجماعة ‏ جرى فيه على القول المختار وهو أن الدليل يطلق على 
القطعى؛ كنصوص القرآن» وعلى الظنى؛ كخبر الآحاد والقياس؛ 
لأن كلا منهما مرشد إلى المطلوب» ولأن مؤدى كل واحد منهما 
هو العمل بما دل عليه الدليل. 

وهذا تعريف مختصرء اقتصر فيه المؤلف على الأدلة» وترك 
ضفة الاشعنادة متها وحال السسثفيل» واكفر الأصوليية يذكرون 
هذاء ولعله تركه لقصد الاختصار من أجل الطالب المبتدئ» أو 
لأتهسا مقهومان مما 'ذكرن؛ لان العلى بالادلة الكلية لا يشم إلا 
بمعرفة صفة الاستفادة وحال المستفيد. 


.)5٠0١/5١( «مجموع الفتاوى)‎ )1١( 











تسهيل الوصول ڪر 








وأضلها الكتاب وال والإجماع والقياس عه اه فاه هاه eee‏ 


والعراف اعد اليك ركا الاك لاله بذكو کي 
الأصول» لكخ المقصود الأول. ۰ 

وقد جرى المصنف على مذهب من يعرف أصول الفقه 
بالأدلة الإجمالية» وعرّفه آخرون بالقواعد التي يتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة» وهذا الاق نظري - 
أحسن؛ لوضوحه وشموله. 

والمراد بالقواعد: الضوابط الكلية التي تعرف بها الأحكام. 
وأما موضوعه: فهو الأدلة الموصلة إلى الفقه. 

ولا يفهم من هذا أن الأصول خاص بالفقه» بل عام لجميع 
العلوم؛ لأنه قواعد وأصول لفهم نصوص الكتاب والسّنَّة 
فيحتاجه المفسر والمحدث والباحث في العقيدة» وقد سمى بعض 
علماة الأصول كيم يها م باليس لا تمر الف رمقل : 
«المحصول من علم الأصول» للرازي» «المستصفى من علم 
الأصول» «المنخول من تعليقات الأصول» وهما للغزالي. 

قوله: «وأصلها الكتاب والسّنَّة والإجماع والقياس» أي: إن 
أضل الاد الى سد مها الفقه أريعة؛ الكعات والس وها 
الأصلان اللذان خوطب بهما المكلفون» وانبنى دينهم عليهما - 
والإجماع. والقياس الصحيح . 

وأصل الأدلة كلها هو الكتاب» قال تعالى : ورلا عد 
ألكتب بَا لكل شىء [النحل: ۸4]ء ففيه البيان لجميع 
الأحكام» ثم السُنّة وهي المخبرة عن حكم الله تعالى؛ لأن السنة 
جاءت لبيان القرآن وتفسيره وتفصيل ما أجمل فيه» قال تعالى: 


الأصول عام 


عي ي 


أصول الأدلة 











تعريف الحكم 
اجر 


ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








ما بطق عن افو © إن هو إلا وی يفك ل 4 انت EF‏ 
وقال تعالے: ورا يک آل ڪر نين لتاس ما رل عله 
10 [النحل: 44]. ثم الإجماع والقياس» دان إلى 
الكعاب E‏ الإجماع تاعمد ا وة إلى نض < كنا 
سيأتي - والقياس مسلك اجتهادي في حدود نصوص الكتاب 
وله وه على علا اب بن ت ال و اللي[ 
اما من حي الع قاری کاب ف د وة وإحدة: 

قوله: «والأحكام الشرعية خمسة» الأحكام جمع حكم» 
5 اللغة: القضاءء وأصله: المنع» ومنه الحَكمّة بوزن القَصَبَة 
للدابة» سميت بذلك لأنها تذللها لراكبها حتى تمنعها الجمّاحَ 
ونحوه. 

وفي اصطلاح الأصوليين: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. 

وعند الفقهاء: هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال 
العباد» من طلب» أو تخيير» أو وضع» وبعضهم يختصره فيقول: 
مدلول خطاب الشرع . 

وقد عبّرت بالعباد دون المكلفين؛ تقليداً لشيخ الإسلام ابن 
تيمية'''» وليشمل المكلف» وهو البالغ العاقل» وغير المكلف؛ 


فالحكم عند الأصوليين: نفس خطاب الله الذي بِيِّن صفة 
فعل المكلف . 


.)٥١ افق‎ _ ٥١ /١( «الاستقامة»‎ )١( 











تسهيل الوصول ر 








الواجب وهو ما أثيت فاغله وعوقب تاركه 0 


وعند الفقهاء: أثر هذا الخطاب وما يتضمنهء فقوله تعالى: 
واوا لصَلَوة 4 [البقرة: ]٤۳‏ هو الحكم فبك الاصولبية أها عند 
الفقهاء فهو ما تضمنه. وهو وجوب إقامة الصلاة. 

وتعريف الفقهاء أجود؛ لأنه يلزم على تعريف الأصوليين 
اتحاد الحكم والدليل في التعريف» والمشهور التفريق بينهما؛ لأن 
الدليل هو الخطاب نفسه» والحكم ما ثبت بالخطاب. 

وهذا التعريف شامل للأحكام التكليفية» والتخييرية» 
والوضعية» ومعظم الأصوليين يدخلون المباح مع الأحكام 
التكليفية فيقولون: الواجب» والمندوب» والمحرم» والمكروه» 
والمباح» ويجعلون القسمة ثنائية» لكن بالنظر إلى التعريف هي 
ثلاثة» ونسلم من الإيراد على المباح . 

ولم يذكر الشيخ الأحكام الوضعية هناء وإنما أشار إليها 
فيما بعد مفرقة. 

قوله: «الواجب: وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه» الواجب 
لغة: الساقط واللازم. 

واصطلاحاً: كما ذكر الشيخ» وهذا تعريف ببيان الثمرة 
والحكم» وأما تعريفه ببيان الحقيقة والماهية فهو على لسان 
الفقهاء: ما طلب الشرع فعله على وجه الإلزام» وعلى لسان 
الأصوليين: طلب الفعل على وجه الإلزام؛ كالصلاة» والزكاةء 
والصيام» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والصدق» وغير ذلك» 
والتعريف ببيان الحقيقة رجّحه المحققون؛ لأن الحكم على الشيء 
فرع عن تصوره» بل إن تعريف الشيء بالحكم غير مقبول عند 
علماء المنطق؛ ولذا قال الأخضري: 


الواجب 











الفرق بين 
والإيجاب 


تتسيفات 
ااج 


ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








وعندهم من جملة المردود أن تُدْخَلَ الأحكامٌ في الحدود 

لكنه مقبول عند الفقهاء؛ لأن المهم معرفة الحكمء فإن 

عرفت الحقيقة فهو من باب الكمال. 
والفرق بين الواجب والإيجاب: الواجب صفة لفعل 

المكلف؛ فيقال: وجبت عليه الصلاة وجوباً» وهذا على تعريف 

الحكم عند الفقهاء. وأما الإيجاب فهو صفة للخطاب» وهذا على 

تعريف الحكم بأنه خطاب الله. وهو تعريف الأصوليين. 
وللواجب تقسيمات أهمها ثلاثة: 
التقسيم الأول : باعتبار الفعل» وهو نوعان: 

١‏ - واجب معين: وهو الأكثر. وهو الواجب الذي لا يقوم غيره 
مقامه؛ كالصلاة والصوم وبر الوالدين» ونحو ذلك. 

اكت واجبت مشي : في أقسام محصورة يجزئ فعل واحد منها؛ 
كخصال الكقارة من عق أو إطعام أو كسوة» ومثل ذلك 
التخيير بين المنّ والفداء في موضوع الأسرى كما في قوله 
تعالى: حي إذآ ضوف مَسْدُوأ الوا ما متا بعد ونا فد 
[محمد: .]٤‏ 
التقسيم الثاني : باعتبار الوقت» وهو نوعان: 

١‏ واجب مضيّق: وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله 
كصوم رمضان. 

١‏ واجب موسّع: وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله؛ 
كالصلاة» فإن وقت صلاة الظهر ‏ مثلاً ‏ يتسع لها ولغيرها من 
نفل» أو قضاء لصلاة فائتة» أو أداء لصلاة منذورة وغير ذلك. 

















Yo‏ چ 
والحرام يقابلهء 00 
6 الثالث: باعتبار الفاعل. وهذا سيذكره المصئف 


وأما حكم الواجب فهو كما قال الشيخ: ما أثيب فاعله 
وعوقب تارکه» ولو قال : ما ابت فاعله امتغالة واستحق تاركه 
العقاب» لكان أجود؛ لن الله تعالى قل يعمو عن تارك الوااجب» 
ويكفر عنه سيئاته بنوع من مكفرات الذنوب. ذكر هذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية”"' . 

قوله: , «والحرام يقابله» أي: إن الحرام يقابل الواجب من 
الهم + ها يعاق اع وراب تارك 

وعلى المسلك الثانى: ما طلب الشرع تركه على وجه 
الإلزام؛ كعقوق الوالدين. وإسبال الثياب» والغيبة» والنميمة» 
والحقد» والحسد» والغناء والطرب› ولحو ذلك . 

والحرام باعتبار تعلق الحرمة به قسمان: 

۱ - حرام لذاته: وهو ما كان مفسدته في ذاته؛ كقوله 
8 . 138 م 091 ۶ ص رر و 01 ر ره 
تعالى: #قل تَعَالَوَا أتل ما رم رَبك ڪڪ أ ألا شرا يو 
سيا وَبِلْوَلِدَنِ إِحْسننا ولا قلا أَرْلَدَكُم ين لمي 
رَرْفُكُمْ كاف رل ترا اقوش ما ما ظهَرَ مِنَها وما + 
١‏ تفا التسن:. لق حرم اله إل 6 41 د بهو 
ا ونه [الأنعام: 181] ول هلا الأمكلة. المدكورة عند 


التعريف . 


(۱) انظر: المجموع الفتاوى» .)٦۸۷ /۱١(‏ 


ع 


5 


3 


4 


gr 


حكم الواجب 


تعريف الحرام 


أقسام الحرام 











حر ا 
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۲ا حرام لغيره: .وهو ما كان مشروعا في الأصل» ولكن 
حرم لوصف قام به؛ كالصلاة في المقبرة» والبيع يوم الجمعة 
وقت النداء الثاني . فالتحريم ليس لذات الصلاة» فهي مشروعةء 
افا لكوتها في المقيرة» والعحريم لو للات اليه ر 
مشروع» وإنما لسبب الاشتغال به عن السعي إلى الجمعة» ومثل 
هذا البيع على بيع آخيه» والخطبة على خطبته» والصلاة في 
أوقات النهي . 

ويدخل في هذا ما حرم تحريم وسيلة سداً للذريعة؛ كالنظر 
للمرأة الأجنبية» وهذا يباح للمصلحة الراجحة كما أبيح النظر 
للخاطب» ونظر الطبيب» ومكل هذا النهى عن الصلاة بعد الفجر 
والعصر؛ لثلا يُتَسَبِّهَ بالكفارء فإن وجد 500 راجحة ضعت 
الصلاة؛ كصلاة الجنازة» والإعادة مع الإمام» وذوات الأسباب 
كتحية المسجد ونحو ذلك. 

ومعنى أن الحرام يقابل الواجب: أي: باعتبار أحكام 
التكليف» فيعرف بضد تعريف الواجب - كما تقدم ‏ أما من جهة 
التقابل فالحرام ضد الحلالء قال تعالى: «#وَلا مَفوبُواْ لما تَصِفُ 
لِك اذب هذا حل وهنذًا حرام [النحل: »]١١١‏ وقال تعالى: 
وال آله اليم وحم لبر [البقرة: .]۲۷١‏ 

وحكم الحرام أنه يعاقب فاعله» ويثاب تارکه» ولو قال: 
يدق قاغله المقاية. وفات تارك امال لكان أحرد؟ لان ارك 
المحرم له ثلاث حالاات: 

اا أن کک اا د دا کات لما ورد فى الحدية 
القدسي: «وإن تركها ‏ أي: السيئة ‏ من أجلي فاكتبوها له 
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والمسنون: وهو ما أثيب فاعله» ولم يعاقب تارکه» 5 


حسنة)» وفى لفظ: «إنما ترك هذا من جَدَايَ)7'. 


١‏ - أو يتركه لكونه لم يطرأ على قلبه» فهذا لا يثاب. 

۳ - أو يتركه لعجزه عنهء فإن كان سعى فى تحصيلهء فهذا 
كفاعلهء لقوله يلِِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار»» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل. فما بال 
المقتول؟. قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» . وقال كله : 
«إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّئت به أنفسهاء ما لم تعمل أو 
تتكلم)” '. ومن سعى في تحصيل المعصية فقد عمل ولو عجز 
ا 


وإذا عجز عنها وهو لم يسع في تحصيلها فهذا يعاقب على 
: ا : . )4( 
نیته» ولیس وزره كوزر الفاعل . 

قوله: «والمسنون: وهو ما أثيب فاعله» ولم يعاقب تاركه» 
المراد بالمسنون: المندوب» ويسمى : التطوع والنفل والمستحب . 
ادوب العو اله 

وهو: ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم؛ كالأذكار» 
والشدن الرواتب» والسواك› والطيب يوم الجمعة» ولحو ذلك» 
فهذا يكاب فاغله ولا يعاقب تاركه: لکن لو فعله لغير امتثال أغر 
الشارع» فإنه لا يثاب» كما لو اغتسل يوم الجمعة للتنظف فقطء 
2020 رواه مسلم (۲۰۵)» YT‏ 
02 رواه البخاري (۳۱)» ومسلم .(YAAA)‏ 


0 رواه البخاري (59 تمل ومسلم .)١71/(‏ 
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ولهذا جاءت الأدلة بأنه ينبغى للمكلف استحضار النية لأجل أن 
يثاب على الفعل» كما في حديث أبي مسعود نه عن النبي بل 
قال ١‏ أشن الرجل .على أعله. يحسبها فهو له سدقا " 

والستة في لسان الشرع أعم من السَّنَّ في اصطلاح الفقهاء؛ 
لأنها قد تطلق على الشيء الواجب كقول ابن عباس وإ لما قرأ 
El ey‏ 
رال أنس 5 هن ال إذا رج الك ر غل الب أن بي 
عندها سبعاًء وإذا تزوج الثيب أن يقيم عندها ثلاث . وسيأتي 
الكلام على معاني الستة إن شاء الله تعالى . 

وير اص ي غا آله للا شرق بدن االمسيشسحعب 
والمندوت» والنقل والطاغة والقرية. 

والستدوف. باغقار ذاه والندت اله فت ورجاف: 

١‏ - سُنّةَ مؤكدة: وهي ما واظب عليها النبي بيه في الحضر 
لش ولم يرد أله ركا بل ريما باققرق ذلك بالحيت عليهاء 
كالوتر» وركعتي الفجر. 

١‏ - سنة غير مؤكدة: وهي التي لم يواظب عليها النبي 6ه؛ 
كصيام التطوع» فقد قالت عائشة وِْينَا: كان النبي بي يصوم حتى 
نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول: لا يصوم... الحديث*“»› 
و القنوت. عند الال 


)غ0( رواه البخاري (00)» ومسلم (؟5 .(EA) ) ١٠1١‏ 


)5 رواه البخاري .(٥(‏ 
0 رواه البخاري c(1)‏ ومسلم .)1١51١(‏ 
CC)‏ رواه البخاري (۹71۹). ومسلم 110%( (ه/ا١).‏ 

















*_فضبلة وآدن: #وتسس س الؤواكد» وس العادقةء 
وهى الأفعال النبوية فى غير التعبد؛ كالاقتداء بالنبى بل فى صفة 
أكله وشربه ونومه وغير ذلك . 1 1 

والمندوب خادم للواجب» فهو دافع قوي على الالتزام 
بالواجبات» إضافة إلى أنه بجر النقض فهاء كما دلت السنة على 
ذلك» يقول الشاطبي: «المندوب إذا اعتبرته اعتباراً أعمّء وجدته 
ادها لل اج لاله إنا مقيمة له أو کار يب گال عن جن 
الواجب أو لاء فالذي من جنس الواجب؛ كنوافل الصلوات مع 
فرائضهاء والذي من غير جنسه؛ كالسواك وتعجيل الإفطارء 
و یراردا هه وسعق كاذيه اين جا على 
المندوبات حافظ على الواجبات» ومن قصّر فى المندوبات فهو 
عرضة لأن يقصر في ١راساكي‏ وهنا اش مشاه 

قوله: «وضده: المكروه» أي: إن المكروه ضد المسنون 
من حيث التعريف» كما أن الحرام ضد الواجب» فالمكروه 
لغة: المبعغض. وهو ضد المحبوب» واصطلاحا: ما يثاب 
ارک ولة پعائت فافلا ولى كاله ما ينات تاركه امال لكان 
أجود؛ لأن من ترك المكروه لكونه لم يخطر بباله» فإنه لا 
يمدح ولا يثاب. 

و ا السكروه: الاعن. والأاعطاء با ههال وال 
تغل وراحدةة والعسين فى الإتاع اثتاء الحربء والشرب ال 
القيام. وكذا كل محرّم ضرف عن التحريم إلى الكراهة بدليل» 


.)١6١/١( «الموافقات»‎ )1١( 


المندوب خادم 
للواجب 


الهسكييرزة 











تعريف المباح 
وحكمه 


رة الأمر 
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والمباح: ما لا يتعلق به مدح ولا ذم» وإذا ورد الأمر في 
الكتاب وال فالأصل اكه للو جوب O‏ 


مثل: مَس الذكر باليمين حال البول» على رأي الجمهورء وسيأتي 
ذلك إن شاء الله. 

أما المكروه باعتبار ما تقدم فهو: ما طلب الشارع تركه طلبا 
غير جازم . وعلى هذا فالمكروه منهي عنه. 

قوله: «والمباح: ما لا يتعلق به مدح ولا ذم» أي: إن المباح 
هو الذي خيّر الشرع المكلف فيه بين فعله وتركهء فلا يتعلق بفعله 
مدح ولا بتركه ذم» فلا أَمْرَ فيه ولا نهي من الشرع» وإنما أذن فيه 
وأماحة للمكلفين» وهذا هو المباح الباقي على وصف الإباحة؛ 
كالاغتسال للتبردء والمباشرة ليالي الصيامء أمّا المباح الذي صار 
وسيلة إلى مأمور به أو منهي عنه» فحكمه حكم ما كان وسيلة 
إليه» فإن كان وسيلة لمأمور به تعلق به أمر وثواب» وإن كان 
وسيلة لعي و تعلق وای وابد كال الأول کا اء 
ل ا 5057 واجب» والأصل فيه الإباحة» 
ومثال الثاني : شراء السلاح ليقتل به نفسا محرمة؛ فهو محرمء 
والأصل فيه الإباحة. 

قوله: «وإذا ورد الأمر في الكتاب والسّنَّة فالأصل أنه 
للوجوب» الأمر والنهي من أهم أبواب الأصول؛ لأن مدار 
التكليف على الأوامر والنواهي» فلا بد من معرفة أحكامهماء 
ليكوون المكلف» علي مضيرة سن دة 

يقول السرخسى 82 سی ما يندا به في البيان الامر 
والنهي؛ لأن معظم الابتلاء يقع بهماء وبمعرفتهما تتم معرفة 
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الأحكامء ويتميز الحلال من الحرام)»” 
والآمن: SNe nl‏ 
والني: طلي الترك على ية الأمتدلاه: 
وقد ذكر الشيخ كه أصلين من الأصول التي يحتاج إليها 
الفقيه في استنباط الأحكام وفي الإفتاء ونحو ذلك. 
الأول: أن الأصل في أوامر الكتاب والستة أنها تقتضي الأصل في 
الوجوب» وهذا قول الجمهور من أهل العلم» قال شيخ الإسلام الأمر عند 
اوا اي الله ر ی متدقاء الي اللي TT‏ 
والمراد بذلك عند التجرد من القرائن» مع أنه ينبغي أن يعلم أنه 
لا يكاد يوجد أمر إلا ومعه قرينة تبين المراد منه. 
والأدلة على أن الأصل في الأمر الوجوب كثيرة جداًء 
ومنها : 
"فونه تعالى : حدر الْدنَ ال عن ارو أن ميم 
E‏ صم عد عدا كاذه الح 0# .ووضة النذلالة + أن الله 
تعالى توعد المخالفين لأمر الرسول ل بالفتنة: وهي الزيغء أو 
بالعذاب الأليم» ولا يتوعد بذلك إلا على ترك واجب» فدل على 
أن أمر الرسول يلل المطلق يقتضى الوجوب» قال القرطبى كله 
el Be‏ 
e‏ وما کان لمرن ولا رة إا سى أله 


و3 ر و 7 
ورسوله: آَم أن یکن 4 هم ابره من مهم ومن بعص الله ورسوله. فَقَدَ 
(1) «أصول السرخسي» ص١(١١).‏ (۲) «القواعد النورانية» ص(55). 


(۳) «تفسير القرطبى) .)377/1١17(‏ 











إلى الندب 
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إلا بقرينة تصرفه إلى الثدت O‏ 


حر ع کر 


صَنَّ ا تحاف اراب ١ء‏ قال القرطبى + «هذا أدل دليل 
عن ما ذفني اليه و ,من و ا ری کن 
أضل وضكياء ١0ا‏ ارك وتعالى فى عترة المكلك عند سناع 
أمره وأمر رسوله 5ء ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور 
الآمر اسم المعصية» ثم علق على المعصية بذلك الضلال» فلزم 
حمل الأمر على الوجوب'. 

*.قوله تعالى: ووا فرك لقان فاسع له واا 
3 كمون [الأعراف: 21204 فهذا أمر مطلق» يفيد وجوب 
الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن مطلقاً في الصلاة وغيرهاء 
فيكون دليلاً على سقوط الفاتحة عن المأموم في الصلاة الجهرية 
إذا سمع قراءة الإمام» ويرى بعض العلماء استثناء الفاتحة على 
القول بوحويها من باب التخصيصضن» والمسالة اة 
والمقضوة الأبكدلال: بالآية على أن الآمر فيا للوسوية سدوا 
أدخلها التخصيص أم لا. 

> - قوله ة: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة)”'': ووجه الاستدلال: أن لفظة «لولا» تفيد انتفاء 
ا اهو بالسواك رة المنشقةه» والمعستي اج الما هنو 
الجر ااب لان ااب ا تايف ج 
صلاة» فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب. 

قوله: «إلا بقرينة تصرفه إلى الندب» أي: لا يصرف الأمر 


.)188/١5( المصدر السابق‎ )١( 
.(0۲( ومسلم‎ «(AAV) رف رواه البخاري‎ 
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عن الوجوب إلى غيره إلا بقرينة. والمراد بها: الدليل» وقد 
اقتصر الشيخ على الندب» والإباحة» ولعل ذلك لكثرتهما في 
النصوض وإلا فان الآمر قد برذ لميعان كثيرة: 

فإذا وجد دليل صارف للأمر من الوجوب إلى الندب عمل 
به» كحديث عبد الله المزني ينه مرفوعاً: «صلوا قبل المغرب», 
القن الغا الین فاه د فل ركن بعد أذان: المرب 
وقبل القريضة مندوب إليهاء وليست واجبة. وقوله 5ي: «من 
أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل» ٠‏ فقد استدل به الجمهور 
على سنية العقيقة؛ لآن التخيير قرينة صارفة. 

Na, 
الاستحباب أو الإرشاد» ومنها:‎ 

١‏ د التخيير بين الفعل والترك» أو التفريض إلى الاختيار؛ 
كقوله يكيم «من أحب أن ينسك...»» وقوله: «صلوا قبل 
المغرب». ثم قال: «لمن شاء). 

اد کون الآمر لمتصلحة وة كقوله عل «اقعلوا 
الحيات»” ". فإن المقصود دفع المضرة المخوفة من الحيات» فما 
كان منها محقق الضرر وجبت المبادرة بقتله > وكقوله تعالى: لدا 
تَدَاِيَدمٌ ِدَبْنِ 1 آل تج ابه [البقرة 98]قالامر لات 


سور 


> ج عبني عر < ر 
بدليل : قن أَمِنَ بعکم EL‏ أَؤْتمِنَ أملسته [البقرة: ۲۸۳] . 
)23 رواه البخاري .(I1A1)‏ 
(۲) رواه مالك »)56٠/5(‏ وأبو داود .)۲۸٤۲(‏ والنسائى .)١57/10(‏ وأحمد /١١(‏ 


۰ ۳۲۱) وسنده حسن. وقد أعل بالإرسال» لكن الموصول أرجح. 
(۳) رواه مسلم (۲۲۳۳). 


من ضوابط 
رف الا 
إلى الندب 
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وقد فرق العلماء بين الإرشاد والاستحبابء. فقالوا: إن 
درجة الإرشاد آدون من درسة الاستهباب» .وفرقوا بأث الإرشاد 
ا كانت لهد رة لاف الابشحيات فاته فا كانت 
مصلحته دينية . 

 “‏ التعليل بالشك؛ كقوله كك :ْ «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضوئه, فان أحدكم لا يدري 
أين باتت يده)"''2؛ لأن الشك لا يقتضي وجوباً؛ استصحاباً لأصل 
الطهارة. 

٤‏ - كون المأمور ليس أهلاً للتكليف الإلزامي؛ كقوله كَل 
لعمر بن أبي سلمة في بيان آداب الأكل: «يا غلام» سم الله . 

وينبغي أن يعلم أن العلماء ء يختلفون في القرائن الصارفة» إذ 
ليس كل ما يذكر من الضوابط مجمعاً عليه. 

والقريظة فد تكو نضا عفادا مرج الدلبل تسه كما فى 
حديث: «صلوا قبل المغرب..»). فإن قوله: «لمن شاء» قرينة على 
أث المراد بالامر: النذب. وقد تسضاد من دليل آخخر كقولة تعالي : 
اا اليرت ءامنا لدا اتَدَاِيَدمُ بن لک أجل شتی ا اڪن 
[البقرة: 185] مع قوله: ين آم بعضكم بَنْضًا كليو الى أَوْثينَ 
ا [البقرة: ۴ا وقد لأ تكرت نضاء. وإنما تسد إلى قواعد 
و ومقاصده» كما في حديث : «اقتلوا الحيات)» وحديث: 
«سم اللّه) وهذا يفيدنا شيئين : 


)0 رواه البخاري (وا؟ كاي ومسلم مات واللفظ للبخاري . 
)۲( رواه البخاري «(oV‏ ومسلم (TTY)‏ 
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أو الاح إذا كان بعد التحظر غالا ا 0 


١‏ أن العلماء يذكرون في شروحهم للأحاديث» ولا سيما 
احادية الآدات تق الام يانه للاستصاب والارشاذ؛ ول 
اكرون دلا والظاهر من هذا ل كار آم كسيد يه إرقاد 
المكلف وحمله على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب فهو 
مصروف عن ظاهره لهذه القرينة» وهذا أمر أغلبى وليس مطرداء 
الى ويد شرع كلاس التي أن هع تعالنيا الام عا فى 
الآداب عالما بأمر رسول الله ي فهو عاص عليه الاستغفار وعدم 
اد 

ب أن الشراخ النين يذكرون مرف الآمر يدون دليل لا 
يقولون ذلك من عند أنفسهم وإنما لما فهموه من عموم النصوص 
أو من مقاصد الشريعة وقواعدها العامة. 

قوله: «أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالياً» اختلف 
الأصوليون في صيغة الأمر إذا جاءت بعد حظر على قولين : 

الأول أنها لاج بوه قال لاني و سب مالك 
واستدلوا بأن أكثر أوامر الشرع بعد اللحظ. وال على الإباحة؛ 
كقوله تعالى: #إوإدًا حلم مَأصَطَادواً» [المائدة: ؟]ء وقوله: قدا 
يبت الصاو روا في الأ وها ين شل آلب [الجمعة 
وقؤلهة: يتاذ کین ماو ين ك © ا45 اال 
1ه وقوله : ©إفَاكَنَ شروش [البقرة: ۱۸۷]. 

والقول الثاني : أن الآمر بعد الحظر لرفع الحظرء فيرجع 
الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظرء فإن كان قبله مباحا رجع إلى 


(۱) انظر: «الرسالة» ص( ”59 .)٥۳‏ 


حكم الأمر 
بعد الحظر 
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الإباحة» وهذا هو الغالب» وإن كان قبله واجباً عاد إلى الوجوب. 

وهذا قول أكثر الفقهاء» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيميبة» :ومع عن المحتتيق متهم ال ر کی واين كتير 
والشنقيطي ٠”‏ وهو الذي يدل عليه كلام الشيخ؛ لأنه ينتظم جميع 
الأدلة ولا يرد عليه شيء. 

قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: ولا حلم تآصطادوا» 
[المائدة: ؟]: «الصحيح الذي يثبت على السّبْرِ أنه برد الحكم إلى 
ما كان عليه قبل النين» فان كان واحبا وده واجبا+ وإن: كان 
وين Cea‏ فمباح» ومن قال: إنه على الوجوب 
ينتقض عليه بايات كثيرة» ومن قال: إنه للإباحة يرد عليه ايات 
آخرء والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناة» كما اختاره 
بعض علماء الأصول» والله أعلم»'. 

ومثاله: أن الصيد قبل الإحرام كان مباحاً: فمُنع للإحرام 
بقوله تعالى: #وحم ا عد الى ما و اي الماع وء 
ثم به بعد الإحلال بقوله تعالى: ولا حلم ادوا [المائدة : 
؟] فيرجع إلى الإباحة. 

وقتل المشركين كان واجباً قبل دخول الأشهر الحرم» فمنع 
من أجلهاء ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله: #8فَدَا الح الاسر 
رم افوأ الْمْفْرِكِينَ» [التوبة: 5] فيرجع إلى ما كان قبل التحريم» 
وهو الوجوب. 

وقال كَلِةِ: «إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاةء وإذا أدبرت 
)١(‏ «البحر المحيط) (۲/ ١۳۸)ء‏ «أضواء البيان» (؟/ 5). 
(۲) (تفسیر ابن كثير» (۳/ ۷). 
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والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة» ا 


فاغسلي عنك الدم ثم صلي6"''. فالأمر بالصلاة للوجوب؛ لأن 
الصلاة قبل امتناعها اك وا 

قوله: «والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة» هذا 
الأصل الثاني مما يحتاج إليه الفقيه» وهو أنه إذا ورد النهي في 
الكتاب والسّنّة فالأصل ذه للتحريم على قول الجمهور› ومن أدلة 
ذلك: قوله تعالى: وما لَك السو مدو وما تلك عله 
انرا [الحشر: ۷]» قأمر الله تعالى بالانهاء عن المتيى عنهء 
فيكون الانتهاء فاخا لذن الأهر المطلق يقتضي الوجوب» كما 
تقدم» يقول الإمام الشافعي كَنهُ: «أصل النهي من رسول الله بيار 
أن كل ما نهى عنه فهو محرم» حي تات عنه دلالة قدل على آنه 
إنما نهى عنه لمعنى غير ا 

ومثال ذلك قوله ل : «لا تصلوا إلى القبور» ولا تحلسوا 

ار a.‏ 1 0 
عليها» ''. فهذا نهي يقتضي تحريم الصلاة إلى القبور أو الجلوس 
عليهاء إذ لا صارف له عن ذلك» وقوله كَل : «ألا إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائکم»“» فهي نهي عن الحلف بالآباء» فيقتضي 
تحريم الحلف بغير الله تعالى. 

فإن وجد 0 ا ليمت 
[الإسراء: ۳۲]» فَوَضْفْ الزنا 3" تلعفف وهى ال القبيحة 
شديدة القبح» وا بلغ الغاية في السوء دليل على تحريمه. 
2329 رواه البخاري «(TYA)‏ ومسلم (TTT)‏ . 


(0) «الأم) .)۳۰١/۷(‏ (۳) رواه مسلم (۹۷۲). 
CC)‏ رواه البخاري (7 11€(« ومسلم 11€( 5 . 


الأصل فى 
النهي قا 
الاطلاق 











صرف اله 
إلى الكراهة 


أو الإرشاد 


من ضوابط 
صرف اله 
لرل 


أو الإرشاد 
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فإن وجد دليل يصرف النهي إلى كراهة التنزية» آو الإرشاد 
أخذ به ؛ كقوله ويه : الا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو ول 
فالنهى عن کس الذكر باليمين حال البول محمول على الكراهة 
على ا ابه ر عق الور دو لدل العاف 
له حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه ونه أن النبي ي سئل 

عن الرجل يس ذكره أغليه وضوء؟ قال ١لا‏ باحو تفغ 
منك»”"'. والبضعة: بفتح الباء وسكون الضاد المعجمة: قطعة 
اللحم؛ أي: كما لا ينتقض الوضوء من مَل الجسد والأعضاءء 
فكذا لا تقض من مسن الذكر؟ لآن. الذكر جره عن الجسده ولان 
الحكؤة من ال ققرية البعوة: توما كانت البفقية تيه للعترية 
فالنهي فيه للتنزيه. 

وقد ذكر العلماء ضوابط لصرف النهي عن التحريم إلى 
الكراهة أو الإرشاد» منها: 

١‏ كون النهى لمصلحة دنيوية» كحديث: «لا تتركوا النار 
في بيوتكم حين تنامون)0©؛ لآن المقصود إرشاد الناس إلى إطفاء 
النار عند النوم. 

أ قوق الى للنافيية كحديك: الهى ‏ أن يسقين 
الرجل في نعل واحدټي ^ وحديث: (إذا شرب أحدكم فلا 
(۱) رواه البخاري »)۱٥۳(‏ ومسلم (551) .)٩۳(‏ 

(۲) رواه أبو داود (۱۸۲» 42١8‏ والترمذي »)۸٥(‏ والنسائي )٠١١/١(‏ وهو حديث 


مضي ق 
ضر رواه البخاري c(۹)‏ ومسلم (ه١١5).‏ 


05 رواه مسلم (۲۰۹۹). 
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ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا: إنه مجاز 


يتنفس في الاناء» ٠‏ 

٢ے‏ تعارضں ال ايه تل كه كيت انه نون ان قير 
الرجل قاقماء وثيث أنه شرب قاساء وهذا على أحد الأقرال: 
وهو حمل النهي على الكراهة» كما سيأتي إن شاء الله. 

قوله: «ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا: إنه 
مجاز» هذه تسع مسائل تتعلق بقواعد الألفاظ والترجيح في 
الاحتمالات عند التعارض» وبعض هذه القواعد محل نظر. 

إذا دار اللفظ بين كونه حقيقة أو مجازاً حمل على الحقيقة؛ 
لآن الأصل الحقيقة» والمجاز خلاف الأصلء بدليل أن اللفظ لا 
يحمل على مجازه إلا بقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلىء 
وحمل اللفظ على معناه الأصلي لا يحتاج إلى قرينة» ولعل كلام 
الشيخ محمول على ما إذا كان المجاز مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة 
كالأسد للشجاع» وهذا لا إشكال فيه أنه تقدم الحقيقة» فإذا قال: 
رانك ادا حمل لى الجا المشفرين 4 لأنه الأصل» ولا 
يحمل على الرجل الشجاع إلا بقرينة مانعة من إرادة المعنى 
الأصلىء كأن يقول: رأيت أسدا يرمى. فإن تعذر حمل اللفظ 
على دناه ا تنك إرادة ال الا ل 0 
يعدل إلى المجاز.“ 

فالأول: كقوله تعالى: أو جك اح مَك س التابط» 
[النساء: .]٤١‏ فالمعنى الحقيقي للفظ الغائط هو الموضع المنخفض 
من الآرض» قال في «القاموس»: «غاط في المكان يغيط ويغوط : 


03 رواه البخاري «(\o)‏ ومسلم (/559). 


إذاوار النفظ 
سن الحقيقة 
والمجاز 











إذا كار انلف 
بين العموم 
و الخصوص 
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فخل وغاب» > والمعنى المجازئ الخارج من فضلات الإنسان» 
ولا يمكن هنا - حمل اللفظ على حقيقته ۽ لأن مجرد المجيء 
Ee ae‏ فتعين حمله على 
المجازء وهذا على القول بأن القرآن فيه مجاز. 

والثاني : كقوله تعالى : مأو لمستم اليْسَآة# [المائدة: 5]ء 
فاللمس حقيقة في لمس اليد» ومجازٌ في الجماع. ولمس اليد غير 
E‏ ال وهو حديث عائشة فى نومها بين يدي 
رسول الله ی كما فى (الصحيحين )27 فتعين المجاز وهو الجماع. 

وإذا قال: وقفت مالي الفلانى على أولادي» اقتصر على 
الأولاد من الصلب» دون أولاد الأولاد؛ 0 إطلاق الولد على 

والقول الثاني: أن ولد الولد يدخل في مسمى الولد 
حف "+ را اول أن الواققه ينض على الولدنوولك الولد إذا 
كان يريد الجميع» كأن يقول: على أولادي وأولادهم ‏ مثلاً -. 

وقول المؤلف: «دون ما قالوا: إنه مجاز» هذا يشعر بأن 
الشيخ لا يقول بالمجاز. 

قوله: «وعلى عمومها دون خصوصها» أئ: إذا دار اللفظ 
بين جريانه على عمومه أو خصوصه حمل على العموم؛ أن 


.)٤١٤/۳( «ترتيب القاموس»‎ )١( 


006 رواه البخاري «(TATY)‏ ومسلم (0۲). 
(۳) انظر: «المغنى» (۸/ .)١1940‏ 
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وعلى استقلاله دون إضماره» وعلى إطلاقه دون تقييكه » 


الأصل بقاء 8 في ألفاظ العموم؛ كقوله تعالى: #إوآن 
تَجَمَعُوأ ب الْأْخَصَيّنِ» [النساء: ۲۳]» فهو عام في النهي عن 
الجمع نين الحرتية الا وان کن اغا حرة و ارق 
أمة» ولا يخصّص بالحرّتين» وهذا فيه نظر؛ لأنه قبل العثور على 
المخصّص لم يكن هناك مقابل للعموم موجود» وبعد العثور على 
المخصص فهو مقدم على العام. 

قوله: «وعلى استقلاله دون إضماره» أي: إذا دار اللفظ بين 
الاستقلال ‏ وهو عدم تقدير محذوف ‏ وبين الإضمار ‏ وهو 
الافتقار إلى تقدير رك - قدم الاستقلال؛ لأنه هو الأصل ؛ 
كقوله چ تما جر كوا لذن درون آله وسوا وعو ى 
لاض re‏ قا ا و 8 صكلبوأ » [المائدة: 01 ففي قوله: أن 
FE‏ 33 بصلا قال الشافعي وغيره :يلون إن لوا وتقطع 
أيديهم إن سَرَقواء وقالت المالكية: الأصل عدم الإضمار؛ ا 
الحذف» فيخير الإمام بين الأمور المذكورة» فيجوز القتل وإن لم 
يَفُتُلواء والقطع وإن لم يَسْرِقُوا. 

قوله: «وعلى إطلاقه دون تقييده» أي: إذا دار اللفظ بين 
كونه مقيداً أو مطلقاًء فإنه يحمل على إطلاقه؛ كقوله تعالى: ملین 
صمت لطن عمك [الزمر: ١٠]ء‏ فبعض العلماء يحمل الآية على 
ا ااافا قك مجو الشرك عط الما سيق عن 
الأعمال. وقال آخرون: إن الآية ليست مطلقة بل هي مقيدة» 
وهذا هو الراجح؛ لأن الإطلاق قبل التقييد معمول به بلا شك» 
وبعد التقييد المطلق محمول على المقيد بشروطه» ولا شك أن آية 


إذا دار اللفظ 
بين الاستقلال 
والإضمار 


إذا دار اللفظ 
بين الإاطلاق 
والتقييد 











إذا دار اللفظ 


بين التأسيس 
والتاكيد 


إذا دار اللفظ 


بدن الد اف 
والتباين 
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مترادف » ل E E ae a, E E E a ER‏ 6ه E‏ ااه 








سورة الزمر هذه مقيدة بآية البقرة: وم يَرْتَدِدٌ نكم عن ديد 
يمت وَهُوَ كا [البقرة: ۲۱۷]. 

قوله: «وعلي أنه مؤسس للحكم لا مؤكد» ا إذا دار اللفظ 
بين كونه مؤسساً للحكم وبين كونه مؤكداً. جع سينا 

وا سي إفادة اللفظ لمعنى آخر لم يكن حاصلاً من قبل. 
والتأكيد: تقوية ما فهم من اللفظ الأول بلفظ ثانِ. 

كقوله تعالى في سورة الرحمن : مي ا يكنا كربا 
[الرحمن : ۳ من أول السورة إلى آخرهاء فإن جعلناه تأكيداً لزم 
تكراو التاكيد ا كثر می لات رات والعرب ل ايد فى الاک 
على ثلاث مرات» فيحمل الآي في كل موضع على ما تقدم قبل 
لفظ ذلك التكذيب» ومثل ا المرسلات. 
ومثاله د أيقشا خوله الي واا حبر 4 اا ۷ء 
إن الحياة الطبة إن حملت على حياة الجنة تكرر ذلك مع قول 


3> > 


بعده: #إولنجزتهر أجرهم ا حملن [النحل: ۹۷]ء 
وان ملف عن الحياة الدننا كان الك (امعيما : 

قوله: «وعلى أنه متباين لا مترادف» أي: إذا دار اللفظ بين 
كونه متبايناً - وهو أن يكون لكل منهما معنى غير معنى الآخر - 
وكونه مترادفا - وهو اتحاد كلمتين أو أكثر في المعنى لا في 
اللفظ ‏ فإنه يحمل على الاين كحديث: «ليلني منكم أولو 


الأحلام والتّهِى)»” ''. فالئهى: جمع نهية بالضم وهي العقل» فبعض 


¥ روآ عسلي (479): 
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وعلى بقائه دوك تسخه عق هاه موه ع هاه سهاو ae aa‏ 


العلماء فسر «أولو الأحلام» بالعقلاء» فيكون اللفظان مترادفين» 
وبعضهم فسره بالبالغين» فيكون اللفظان متباينين. 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الترادف في اللغة 
قليل» وفي القرآن إما نادر أو معدوم'"'. 

قوله: «وعلى بقائه دون نسخه» أي: إذا دار الأمر بين بقاء 
الحكم وبين نسخه» قدم بقاء الحكم على مقابله وهو النسخ» وهل 
له المالكة شرك تعالى > وال ١‏ ق 16 أبس 2 حرا الا 
14 فقي الاية خصر المخرمات فى الأربعة المذكررة وهذا 
يقتضي ا ما عداها ومن جملتها السباع» وقد ورد النهي في 
السنّة عن أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من 
الطير”" فقالوا: إن الحديث ناسخ للآية» وقيل: ليس بناسخ» 
والأكل في الحديث مصدر مضاف لفاعله» بناء على الأصل عند 
النحاة» فيكون المراة النهي عن تتاول ما أكله كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير؛ أي: سؤرهما من مأكولهما؛ 
كقوله تعالى: وما أك اسبح [المائدة: ۳] فيكون حكمهما واحداً . 

وهذا فيه نظر؛ لأن النسخ قبل ثبوته لم يكن مقابلاً للبقاءء 
وبعد ثبوته فهو مقدم على البقاء. 

والصواب في هذا أن الحديث بعد الآية من باب تحريم 
شيء بعد شيء» ولا نسخ في الآية بل هي محكمة» فيزاد على 
ا و حك رو شيا برد کاپ ا 

والأحسن أن يمثل بالآيات التي أمر الله فيها بالصفح عن 


.)١955( را رواه مسلم‎ (TE AT) «(VV /۷) «الفتاویى»‎ 07 


إذا دار الأمر 


الحكم ونسخه 











إذا ورد اللفظ 
على لسان 
الشرع خمل 
على عرفه 
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إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم» وعلى عرف الشارع 
إن كان کلاماً للشارع» 0ض ور ف عاو هي قف قارو عالقا ووه عه الهلا كه 66 81 








المشركين والإعراض عنهم؛ كقوله تعالى: ##وَأَعَرِضٌ عَنِ 
الي ااام :15+ فقد ذكر مکی بن أبى طالب آنا 
منسوخة بقوله تعالى : دا انسح لامر ألم نافئلوا المتركينَ حَيَتُْ 
وَجَدتْموهْرٌ © [التوبة: 5]» وقال آخرون: إنها غير منسوخة» وإنما هي 
منرَّلَة على أحوال» فمع العجز يجب على المسلمين السلم 
والمصالحة والإعراض» ومع القوة یشرع القتال. 

قوله: «إلالدليل بدل على خلاف ما تقدم» أي : إنه يعمل بالظاهر 
لقب سرف ا عن قرو ديهم بيذ الدليل يكرك 
الظاهر. فمثلاً : قوله تعالى : «وَأَحلَ أله اسيم [البقرة: »]۲۷١‏ عموم 
الآية يفيد حل كل البيع» لكن هذا العموم مصروف عن ظاهره المتبادر 
من اللفظ با لصا ت الا بالشنت کیت النين عن التج: 
وبيع الحصاة» والبيع على بيع أخيه. وقير ذلك 

وشلا قوله تغالى: ان کک € شروت صَدِرونَ يليوا 
مأ [الأنفال: »]٠١‏ لا يقال ببقاء الآية محكمةء بل هى 
رع ل اا دا ا حلت 2 0 


قوله: «وعلى عُرف الشارع إن كان كلاماً للشارع» أي : 
إذا وره غلى لسان الشرع لفظ له مدلول شرغى ومدلول 
لخوي» فإنه يحمل على مدلوله الشرعي؛ لأن الشارع يبين 
الشرعيات وليس اللغويات؛ كقوله بية: «توضأ من لحوم 
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وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها 0 


الأيل ٠‏ فإن هذا يعمل حلي الوضيت فرعا الل حو غل 
الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعيةء دون الوضوء لغة الذي 
هو النظافة عند من يرى عدم الوضوء من أكل لحم الإبل؛ 
لآن هذا خلاف لسان الشارعء ولأن تنظيف اليدين مطلوب 
في لحم الإبل وغيره. 

ومثله قوله َكِدِ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأ”"'. فإن المراد الصلاة المعهودة في الشرع» وهي العبادة 
المخصوصة» وليس المراد الدعاءء وإلا لزم ألا يقبل الله دعاء 
بغير وضوء ولا قائل به. 

قوله: «وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها» هذه 
قاعدة عظيمة نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» ومعنى 
ذلك أنه يحمل كلاه الدانس على ها جرت يه عاذتهيو فى 
خطابهم» وذلك لأن الألفاظ الدالة على المعاني تختلف من بيئة 
لأخرى. والإخلال بهذه القاعدة يؤدي إلى فهم خاطئ لمقصود 
المتكلم» ومن ثم إصدار حكم خاطئ. 

ومجال هذه القاعدة أبواب الوقف والوصية والأيمان 
وادور وا واب العقوك. 

كلو عاف لا وا راسا اتصرنت مه ال ,اس العاف 
ومثله: لفظ الشاة في عرف الناس» فإنها الأنثى من الضأن» وفي 
اللغة والشرع أعم من ذلك. 


000 رواه مسلم )۳٦۰(‏ من حديث جابر بن سمرة اه . 
6 رواه البخاري (ه1). 


إذا ورد اللفظ 
ولهدمعنى 
عرفي حمل 
عليه 











قاعدة الوسائل 
لهاأحكام 


المقاصد 


معناها 


أدلتها 
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والوسائل لها أحكام المقاصد a‏ 


ولو قال: جوّزتك ابنتي ‏ بتقديم الجيم على الزاي ‏ جازء 
ولو قال: وهبتك الكتاب بعشرة صار بيعاء ولو قال: أكريتك ببتي 
د 

قوله: «والوسائل لها أحكام المقاصد» قاعدة الوسائل لها 
أحكام المقاصد قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة» تتضمن فروعاً 
كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة. 

والوسائل: جمع وسيلة» وهي ما توصل إلى الغاية قطعاً أو 
نام مقاكف التريعة» كين ”قن يول ا 
فليا ولة ا 1 

والمقاصد: جمع مقصدء وهو الغاية والإرادة والهدف. 
والمراة بعنا* 'الشنء المطلوب. 

ال آذه اينيك للمتصيوه من سكم يليت ا ا 
الموصلة إليه؛ لكان قاض لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق 
تؤدي إليهاء فوسائل المأمورات مأمور بهاء ووسائل المنهيات 
منهي عنهاء فإذا كان تحقيق المقصود واجباًء فإن الأخذ بالوسيلة 
اا کر أمرا راجا رال ت الا تين مه 
حيث أداؤها مقصد» والمشي إلبهاة وسبكةء ويا أن الصادة 
واجبة» فالوسيلة إليها e‏ وهكذا يقال في المندوب وغيره» 
كما ےا وا ٠‏ 

ودليل ذلك قوله تعالى: ولت رار لا : ر E‏ 
E ET‏ ا يديا الا 


ا ا 


و0 2 20 2 ي 











١‏ وک یم 
يالومو 1112 1 e rg‏ 








الوجوب إلا به فليسن بواجب» #اماه ته به e‏ ع ها هيه E E‏ 


لا يْضِيمٌ ل اخسن [التوبة: »]٠٠١‏ وعن أبي هريرة ذَيكِنه قال: 
قال رسول الله : «من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من 
بيوت الله؛ ليقضى فريضة من فرائض الله » كانت خطواته إحداهما 
تحط خطيئة» والأخرى ترفع يي 5غ عاضا قال» 
قال رسول اش 4 من سلك طريقاً بلس فيه علياً: سيل الله 
له به طريقاً إلى الجنة» . 

قوله: «وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» أي: على القول 
الصحيح» وهذه القاعدة من فروع قاعدة «الوسائل لها أحكام 
المقاصد). وما لا يتم الواجب إلا به نوعان: 

اوا شرعاة كاسعي اا في تراه 


محالت 2 EC‏ لبن 8012 بإذا كيوك قار ون تر الخكد RN‏ 
ِل إِلَ در لله كه [الجمعة: 0 ادا للصلاة كما في قوله تعالى: 
دايا البح عَامَنوَأ إا مش إلى الصّلاة فأعيلوا وجك الآية 
[المائدة: 5]» فهذا النوع دل عليه النص القرآني إضافة للقاعدة. 

"ف آلا يرد فيه آمن اسعقل من الشرغة كالسفن إلى مكة 
للحج» أو السفر للعمرة» وفرز المال لإخراج الزكاة» وبيع 
المدين عقارة الزائد لقضاء ديته» فهذا بكرن مأموراً به عقا للزوم 
العقلى من باب دال الالتزام. 

قوله: «وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب» هذا 
بالإجماع» والمراد بالوجوب: شغل ذمة المكلف بالفعلء 


(۱) رواه مسلم (61655). (۲) رواه مسلم (51949). 


الواجب إلا به 


الوجوب إلا به 











تعريف الحكم 


الو 
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سه 4۸ 
والصحيح من العبادات والعقود والمعاملاات ما اجتمعت 
شروطها وفروضهاء وانتفت مفسداتها ا PEE‏ 


والواجب لا يستقر فى ذمة المكلف إلا بشروطة وأسبابه وانثقاء 
موانعه» فشرط وجوب الزكاة ملك النصاب» ولا يجب على 
المكلف أن يسعى ويكتسبء أو يمسك عن الإنفاق لأجل أن 
يملك النصاب ويحول عليه الحول حتى تجب عليه الزكاة؛ لأن 
الوجوب لاحق للشرط وتابع له وليس سابقاً عليه. 

والفرق بي هذه القاعدة وال قبليا: أن الرجوب فن 
الحيالة الأول قن يت واسعتر وکت لوطو کی ها ان 
طريقاً لفعله» وأما الثانية فإن الوجوب لم يثبت ولم يستقر في ذمة 
المكلف؛ لأن وجوبه مشروط بشرط ولم يوجد» فلا يوصف بأنه 
واجب على المكلف فعله. وبالتالي فلا تجب الوسيلة إليه. 


قوله: «والصحبح من العبادات والعقود والمعاملات ما 
اجتمعت شروطها e‏ ا لديم ذكر المؤلف 

والحى الوضعي : ا الشرع من كون 
هذا الشيء سبباً في شيء آخر أو شرطاً له» أو نالعا ا 
سينا أو 9 أ رخصة أو عزيمة. 

نملا قولة تعالي: اتر آل الوك الك [الأسراء: 
۸ هذا خطاب من الشرع دل على كون الدلوك وهو الزوال 
سا فى وخرب فا الظيرء وقول قلة:. تإذا اقلت الحيهنة 
فدعي الصلاة...»» خطاب من الشرع دل على أن الحيض مانع من 
الصلاة. 
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اد أو شروطاء أو موانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع 
من إثبات أو نفي . 
ومن الفروق بين الحكم التكليفي والوضعي : مسن الفروق 
َة 5 ٠. 5 3 : ٠. 5 ٠.‏ بين ا 
-١‏ ا البالغ 5# 
SS‏ فالصبي إذا | شتا الو 
لغيره وجب الضمان» مع أنه غير مكلف . 
۲ - أن التكليفى داخل تحت قدرة المكلف» فلا بد أن يكون 
لامكل بحي يستطيع قعلة أو .فركهة كالسرقة د مكلا ب 
التي هي سبب القطع . 
نبب لرجوب البلا والبلوغ الذئ هو شر لهاد الولكية على 
النفسن والمال. 
والصحيح لغة: السليم من المرض . قال الشاعر: تعر 
عير و 5 7 5 و و ر ا | 
وليل E Mey us‏ 
واصطلاحاً : ما ترتبت آثاره عليه عبادة كان أم عقدا : 
والعبادة لها اله وهو براءة ذمة المكلف» وسقوط الطلب» 
والعقد له أثر وهو الثمرة المقصودة من العقد. فإذا كم بصحة 
)١(‏ هذا البيت مختلف في قائله. فانظر: «ديوان المعاني» للعسكري »)۱٤١/١(‏ 
«نهاية الأرب» للنويري .)٠١١ /١(‏ «زهر الآداب» للحصري .)۷١١/۲(‏ 


تف 











بالصحة؟ 


تعريف الباطل 
والفاسد لغة 
واصطلاحاً 
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والباطل والقاسد بالعكين TT‏ 


العبادة والعقد ترتب الأثر على الفعل» فبرئت الذمة في باب 
الغيادات» وترتبت الآثاز في باب العقود وإلا فلا ولا في 
Ea‏ العقوه نكل عقك له كيرة بخاص 
ل ر والأجارة اسعقاء الق لأحد 
المتعاقدين» واستحقاق الآجر للآخر» وتحو ذلك 

ولا يحكم بصحة العبادة أو العقد إلا إذا توفرت الشروط 
والفروض» وانتفت المفسدات» فمن صلى صلاة مجتمعة شروطها 
وأركاتها منتفية مفسداتها فهى صحيحة؛ أ : معتد بها شرعاًء 
ينديا هذا اناك دوي انك ند 

قوله: «والباطل والفاسد بالعكس»: 

الباطل لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً. 

والفاسد لغة: ضد الصالحء وهو المختل ؛ أ : تغير الشيء 
فق اله اللبليحة: 

واصطلاحاً: ضد الصحيح» فهو الذي لا تترتب آثاره عليه 
عبادة كان أم 007 وذلك بأن يختل شرط من الشروط› Tl‏ 
مانع من الموانع 

وفي الباطل لا تترتب الآثار على الفعل» ففي الصلاة لا 
ليرا ا ولا يسقط الطلب» وفى العقد لا تترتب الكمرة 
الاو مو ال على اخ ۰ 

فإذا صلى بدون طهارة فصلاته باطلة» لا تبرأ بها ذمته» ولا 
يسقط عنه الطلب» لاختلال شرطهاء وإذا باع ما لا يملك بيعه 
فبيعه باطل» لا تترتب اثاره عليه؛ لاختلال شرط البيع. ولو صلى 
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نفلاً مطلقاً في وقت نهي فالصلاة باطلة» أو باع بعد النداء الثاني 

يوم الجمعة على وجه لا يباح فالبيع باطل على القول الصحيح. 

وذلك لوجود المانع من الصحة» ولو طلَقَ وهو مكره لم يصح 

طلاقه» لوجود المانع من صحة هذا التصرف» ولو أوقف بيته 

وهو مرهون لم يصح ؛ لن المرهون لا يباع ولا يوقف. 
وجَمُْعْ المؤلف بين الباطل والفاسد فيه إشارة إلى أن الباطل 

والشاسد يحي وخا على فقول اللحجيون» وال وانقوا 

الجمهور في العبادات» وخالفوهم في المعاملات» فقالوا: الباطل 
ما نهي عنه لذاته؛ كبيع الميتة وبيع الحمل في بطن أمه» وما نهي 
عنه لوصفه فهو فاسد؛ كبيع صاع من بُرٌ بصاعين؛ لأن بيع البر 

ا التساوي صحيح» لكنه بالزيادة - وهي وصف صار 

فاسدا. 
ووقع هذا للحنابلة وغيرهم في النكاح والحج فقالوا: 

١‏ - الحج الفاسد: ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول 
والباطل: ما ارتد فيه عن الإسلام» ففي الأول يفسد حجه» 
ويلزمه الإتمام» وفي الثاني يبطل إحرامه» ويلزمه الخروج 
مله . 

١‏ - النكاح الفاسد: ما اختلف العلماء في فساده؛ كالنكاح بلا 
ولي» والباطل: ما أجمع العلماء على بطلانه؛ كنكاح 
المعقدة» أو نكاح خامسة . 
والظاهر أن هذا التفريق بين الفاسد والباطل ليس مخالفاً 

لقاعدة ترادفهماء وإنما هو لما قام عندهم من الدليل» فيكون هذا 


الفرق بين 
الفاسد والباطل 











إلى فرض عين 
وفرض كفاية 


تعريف فرض 


العين 


تعريف فرض 
الكفاية 
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وما كان طلب الشارع له من كل مكلّف بالذات فهو فرض 
مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية ا ا ل 


من الخلاف الفقهي» وليس من الخلاف الأصوليء ذكر هذا 
الإسنوي وابن اللحام والزركشي وآخرون. 

قوله: «وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو 
فرض عينء وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به» وتبع ذلك 
مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية» ذكر الشيخ أن الفرض أو الواجب 
ينقسم باعتبار الفاعل إلى قسمين : 

الأول : فرض عين: وهو الذي طلب الشارع فعله من كل 
مكلف بعينهء ولذا سمي واجباً عينياً؛ لأن الشارع طلبه من كل 
مكلف وهو البالغ العاقل ؛ كالطهارة» والصلوات الخمسء 
وبر الوالدين» وصلة الأرحام» ونحو ذلك. 

الثاني : فرض كفاية: وهو ما طلب الشارع حصو له عن غير 
تعيين فاعله؛ لأن المقصود مجرد فعله والإتيان به» لا من كل 
وابحد بحا كالسهاو نت قن غير الاشوال الم اة والامر 
بالمعروف والنهي عن ابذك والآذانء وتجهيز الميت» والصلاة 
عليه» ودفنه»ء والقضاءء والإفتاءء وإسعاف المرضى. ونحو ذلك. 

وسّمي فرض كفاية؛ لأنه إذا فعله من يحصل به المقصود 
كفى عن غيره» وخرج الجميع عن عهدة التكليف . 

وظاهر كلام المؤلف أن هذا التقسيم خاص بالواجب» وقد 
ذكر القرافي وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يأتي في المندوب - أيضا - 
ننس إلى السا العينية وال الكفائية». فالشلة العيية هى الى 
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تطلي من كل شكهن بغ كت المسجد _ على فول 
الجمهور . فلو دخل المسجد جماعة لم يسقط استحبابها عنهم 
بفعل بعضهم. أما سنة الكفاية فيكفي فيها فعل البعض» كما لو 
حضر جماعة وألقى السلام منهم واحد كفى على قول 
ا 

ويتفق فرض العين وفرض الكفاية في شيئين 

١‏ - أصل الخطاب» بمعنى أنهما واجبان ابتداء» لكن 
يفترقان في ثاني الحال؛ أي: من حيث العمل والأداء» فالواجب 
العيني يجب فعله على كل مكلف» بخلاف الكفائي . 

١‏ - أن كليهما منه ما هو ديني شرعي» ومنه ما هو دنيوي» 
ین رون E LE ae‏ 
والشروط وآداة الأ مائات 

ومن فروض الكفايات الشرعية: الجهاد. والأذان» والقضاء 
كما تقدم» ومن فروض الكفايات الدنيوية: تعلم العلوم التي 
يحتاجها الناس كالطب والهندسة والحرف والصناعات ونحو ذلك. 

ويفترقان في : 

١‏ - أن فرض العين تتكرر مصلحته بتكرره؛ كالصلاة وغيرها 
من فروض الأعيان» فإن مصلحتها الخضوع لله» وهو متكرر بتكرر 
هذه الفروض» أما فرض الكفاية فقد لا يتكرر؛ كإنقاذ الغريق› 
فإنه إذا اخرج بع الجر ب فلا ت فالتاول: بعد للك إلى ال ذا 
مصلحة في نزوله. 


.)١١9/1١9( انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» ص(187١).» «الفتاوی»‎ )١( 


الفرق بين 
فرض العين 
وفرض الكفاية 











حكم فرض 


الكفاية 


حكم فرض 
الكفاية إذا لم 
يفعله أحد 
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المقصود كفى عن غيره» وإن لم يفعله أحد أثم كل من 
علمه وقدر عليه» ما ميا جه د بوي الا رو و ليه 


انين تلد رضن الي اعد عليه غالا وو كك 
فرض الكفاية لا يجبر عليه غالباً. 

۳ - أن فرض العين يحتاج في سقوطه إلى التيقن من فعله 
غالباً» .:وآما فرضن الكفاية فيكفى فى سقوطة غلبة الظنمء فإذا غلب 
تدخله النيابة» إلا إذا كان مما تدخله النيابة وأذن له فى فعله نيابة 

وقوله: «وبتيع ذلك مصلحة الفاعل» فيه إشارة إلى بعض 
الفروق بين فرض العين وفرض الكفاية» وهو أن فرض العين 
ترجع مصلحته إلى الفاعل» وأما فرض الكفاية فإن مصلحته عامة 
لجميع المسلمين» وإن كان فيه مصلحة للفاعل فهي تبع» وإلا فإن 
الفاعل يحصل له الأجر إذا قام بالفعل على وجهه المطلوب. 

قوله: «إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره» هذا 
حكم فرض الكفاية؛ لأن مقصود الشارع الفعل نفسه بقطع النظر عن 
فاعله. وفى قوله: «من يحصل به المقصود...» إشارة إلى أنه لا يكفى 
مطلق البعض» بل شرط ذلك أن يكون الفاعل حصل به المقصود. 

قوله: «وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه» يشير 
به إلى أن فرض الكفاية واجب على جميع المكلفين» فإذا لم 
يفعله أحد عَم الإثم الجميع بشرط العلم به والقدرة عليه» أما من 
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وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به 


ea Ra See عه‎ SES عجزا أو تهاونا‎ 


لم يعلم به أو علم وهو عاجز عن الفعل» فلا إثم عليه» لكن عليه 
أن خث 0 ويحمله على فعله» فإن لم يحصل الواجب كان 
ذلك تقصيرا م من الجميعء فياثمون؟ أما القادر فلعدم أدائه ما 
وجب 00 وأما غير القادر فلأنه لم يحث القادر. وهذا فيه 
إشارة إلى القول الراجح» وهو أن فرض الكفاية موجه لجميع 
المكلفين» بدليلين : 

الأول: أن فروض الكفاية الواردة في القرآن والسّنَّةَ جاءت 
بصيغة العموم» مثل فروض الأعيان»ء قال تعالى: كيب 0 
اتال [البقرة: »]۲٠١‏ وقال تعالى: «إكب عَم الصَيَام»# 
[البقرة: ۱۸۳]. 


الدليل الثاني : سه و ا 
تركهم الواجب الكفائي» ولو كان الخطاب موجهاً للبعض دو 
الكل عا ار الكل عبن العرلك. 

قوله: «وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره 
لا يقوم به عجزاً أو تهاوناً» أي: إن فرض الكفاية يصير فرض 
عين يأثم الإنسان بتركه إذا كان يعلم أن غيره لا يقوم بهذا 
الفعل إما عجزاً عنه» أو تهاوناً فيه؛ كقاض واحد فى البلده 
ارخ ام راسد الإشاء كيين إن طيب واعد نم ب دو لطي 
لإسعاف مريض» ونحو ذلك مما يتعين فيه الفعل على شخص 


تعرئة . 


فرض الكفاية 
قد بصير فرض 
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وإذا تزاحمت مصلحتان قُدَّم أعلاهماء أو مفسدتان لا بد 
من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة O‏ 


قاعدة المصالح قوله: «وإذا تزاحمت مصلحتان قَدَّم أعلاهماء أو مفسدتان لا بد 

والمفاسد من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة» هذه قاعدة عظيمة من 
كبريات قواعد الدين» وهي قاعدة «المصالح والمفاسداء 
والمصالح : جمع مصلحة» وهي : ما فيه جلب منفعة» أو دفع 
مضرة» والمفاسد: جمع مفسدة» وهي : كل ما يضر بالناس في 
دنهم › أو دنياهم أفراداً: أو معهاهات» ووحه عظمها : أن مبنی 
الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلهاء ودفع المفاسد وتقليلهاء 
يقول العز بن عبد السلام ككنهِ: «الشريعة كلها مصالح.ء إما تدرا 
مفاسد» أو تجلب مصالح. فإذا سمعت الله يقول: ايها 
انوت مزاع عامل و الخد ناته فلا قبن إلا خي 
يحثك عليه» أو شراً يزجرك عنهء أو جمعاً بين الحث والزجرء 
وقد أبان الحق تبارك وتعالى في كتابه ما في بعض الأحكام من 
المفاسدء حثاً على اجتناب المفاسد» وما في بعض الأحكام من 
المصالح حثاً على إتيان المصالح»'. 

ويدخل تحت هذه القاعدة ثلاث صورء ذكر الشيخ كث 

منها صورتين : 

اراج الأولى: يُختار أعلى المصلحتين عند التزاحم» والتزاحم: 

مصلحتان التعارض بين أمرين بحيث لا يمكن الجمع بينهما. 

فلو اجتمع عليه واجب: كدين» ومستحب : كنفقة مستحبة» 

كالصدقة» فالمقدم قضاء الدين؛ لأنه واجب. 


.)9/1( «قواعد الأحكام)‎ )١( 
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وإذا اجتمعت مصلحتان واجبتان قدم أوجبهماء فيقدم صلاة 
الفرض على صلاة النذرء وفي النفقة اللازمة للزوجات والآقارب 
والمماليك تقدم الزوجات» ثم المماليك» ثم الأولادء ثم الأقرب 
فالأقرب» وكذا الحكم في صدقة الفطرء وإذا تعارض عند الزوجة 
أمر زوجها وأمر أبويهاء فتقدم أمر زوجها؛ لأن طاعته آكد 
واوجب. 

وإذا اجتمعت مصلحتان مسنونتان» قدم أفضلهماء فيقدم ما 
فيه نفع متعد؛ كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائزء ونحوهاء 
على ما نفعه قاصرء كصلاة النافلة والذكر ونحو ذلك. 

ومن أدلة امار أغلى العمصلهعن + حديث ابن الزبير عن 
عائشة وها قالت: قال النبى كلِِ: «يا عائشة لولا قومك حديث 
عهدهم ‏ قال ابن الزبير: بكفر ‏ لنقضت الكعبة» فجعلت لها 
بابين» باب يدخل الناس» وباب يخرجون)"'' . 

فنقض الكعبة وبناؤها على قواعد إبراهيم #4 مصلحة» 
وتأليف قلوب كفار قريش بسبب قرب عهدهم بالكفر مصلحة 
أيضاًء فاختار النبي اة أعلى المصلحتين . 

الضورة الثاتية: إذا. اجتمعت مفسدنان يرتكن أخفهماةء 
ودليل ذلك حديث أنس نه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة 
المسجد» فزجره الناس» فنهاهم النبي ييو فلما قضى بوله أمر 
النبي بيا بذنوب من ماء فأهريق عليه . 
(۱) رواه البخاري 2)١55(‏ ومسلم (۱۳۳۳). 


07 رواه البخاري (9١5؟5)‏ ومسلم (TA)‏ . 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى) (۲۲/ .)٤۳۷ 475 ٤٥۷‏ 


مفسدتان 
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فهذا الحديث دليل على هذه القاعدة العظيمة» وذلك أن 
الول فى المسعنة فة و الاسفورار عليه عقنيدة» وقد حضل 
ذلك وكوت الرجل قوم من بوله مفسلة أكبر؟ الما ينرتب »عليه من 
مفاسد أعظم. وهي : 
١‏ - تضرر هذا الرجل بقطع بوله واحتباسه. 
۲ - أنه يؤدي إلى تلوث ثيابه وبدنه . 
لاج أله يؤدق إلى ارت كان اكير فى المسحد. 

قال ابن القيم: «مبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين 
باحتمال أدناهماء وتحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهماء بل 
بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين»'. 

ومن أمثلة ذلك: إذا وجد المحرم صيداً وميتة فإنه يأكل 
الصيد ‏ على الصحيح - لأن تحريم الميتة لخبثهاء وتحريم الصيد 
الاه ولأ 8 النفس نوز مخ ال وا بوت الآاسان ولا 
يأكلهاء ولا تتقزز نفسه من الصيد"» ومن اضطر إلى وطء إحدى 
زوجتيه الصائمة والحائض» وطيئ الصائمة؛ لأنها أخف. ولأن 
الفطر يجوز لضرورة الغير؛ كفطر الحامل والمرضع. 

القسورة الحالقة: إذا تفا لت ما ومفييدة» وكاتت 
المفسدة أعظم من المصلحة» فيقدم دفع المفسدة ولو فاتت 
المصلحة؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح» والدرء: 
هو الدفع. 


.)٤۸٦/۳( «زاد المعاد»‎ )1١( 


(؟) انظر: «قواعد ابن رجب» (555/5). 
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وإذا اشتبه المباح بالمحرَّم في غير الضرورة وجب الكفٌ 


دون الله فسا أده عدوا عير عر e‏ 1۸ 

ففي سب آلهة المشركين مصلحة» وهي تحقير دينهم 
o a‏ لس بر الى 
غدرا وكترا عل وجه المقابلة» فنيى الله تال المسلمين عه 
ذلك 

يقول ابن القيم كَنهُ: «ولما كانت خاصة العقل النظرٌ فيه 
إلى العواقب والغايات كان أعقل الناس أترگهم لما ترجّحت 
مفسدته في العاقبة» وإن كانت فيه لذة ومنفعة يسيرة بالنسبة إلى 

ا 

ومن أمثلة ذلك: منع الجار من التصرف في ملكه إذا أدى 
إلى ضرر غيره» فتصرفه في ملكه مصلحة» والإضرار بجاره 
ااا 

روفن اا ذلك ے اشا ت زار الور السا ها ما 
الاتعاظ» ولكن تقدم عليها مفسدة فتنة الأحياء وإيذاء الأموات» 
وما قد يحصل في هذا الزمان من التبرج والسفور. 

قوله: «وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب 
الكف عنهما» هذه مسألة اختلاط المحرم بالمباح» وهي من فروع 
قاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»» ولذا قال ابن 
تيمية: «ترك ما حظر من جملة ما أمر به» فهو مأمور به"" 


)01 «مفتاح دار السعادة» .)۱٤/۲(‏ (۲) «الفتاوى» .)۱۷٤/۷(‏ 


اشتلاط 


بالمباح 
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واختلاط المحرم بالمباح نوعان: 

١‏ أن يشبلط غلى وجه لا يمكم تمزه كالتتعاسة إذا 
خالطت الماء أو غيره من الطاهرات» فإن ظهر أثرها بأن غيرت 
النجاسة طعم الماعة أو لوتء او ريحه وجب اجتناب المباح» 
وحرم استعماله» وإن لم يظهر لها أثر لم يجب اجتنابه. 

۲ أن يختلط على وجه الاشتباه والخفاء دون أن تكون 
الأجزاء متداخلة» كما لو اشتبهت الأخت من الرضاع بالأجنبية» 
فيجب الكف عنهماء ويؤيد هذا قوله يلِِ: دع ما يريبك إلى ما 
ل 

ومثله اشتباه شاة ميتة بشاة مذكاة» فتحرم الميتة بعلة 
الموت» والمذكاة بعلة الاشتباه وعدم التمييزء فالأكل منهما حال 
الاشتباه محرّم» والمحرّم يجب الخلاص منه» ولا خلاص إلا 
وا ا واج 

واستشنى شيخ الإسلام ابن تيمية ما إذا اشتبه المحرم بما لا 
ينحصر من المباح» فيسقط حكم المحرم» كما لو اشتبهت أخته 
من الرضاع بنساء بلدة كبيرة فلا تحرم عليه نساء تلك البلدة؛ لأن 
هذه القاعدة عارضها قاعدة أخرى» وهى قاعدة: «العبرة بالغالب 
لا بالنادر»» ثم لو قيل بالاجتناب كا ده من الحرج والمشقة ما 
ا 

وقوله: «في غير الضرورة» إشارة إلى أن المسألة فيها 
)١(‏ رواه الترمذي »)۲١۱۸(‏ والنسائي (۳۲۷/۸)» وأحمد »)۲٤۸/۳(‏ وقال 

الترمذي: «حديث حسن صحيح». 


(۲) انظر: «المغنى» .)٥١٤/٠١(‏ 
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تفصيل: وهو إن كان المحرم مما يباح للضرورة كمسألة الميتة 
وجب التحري وجاز الأكل» وإن كان مما لا يباح للضرورة؛ 
كاه بأجحنية وجب الكق. عتهها : 

وعلى هذا فاجينابه» الآجنبية والمذكاة إنما وجب من ياب 
اللزوم؛ لأجل اجتناب المحرم وإلا فهو في نفسه غير محرم» 
فتتضح قاعدة: ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه. 

قوله: «والأمر يقتضي الفورية» هذه مسألة من مسائل الأمرء 
وقد تقدم تعريفه» والفورية معناها: المبادرة بالفعل عقب الأمر في 
أول وقت الإمكان. وضده التراخى وهو: تأخير الفعل عن أول 
وكا ON‏ والشاكليت نان الام للتكوار leo‏ 
للقور؟..لآن التكرار لا شقن :يدون السادرة 

وآما القائلونة بأة الآمر لبس للتكرار».وآن الاأمقال خضل 
بالفعل مرة واحدة ما لم يوجد ما يقتضي التكرارء فهؤلاء 
اختلفواء ومحل الخلاف هو عند الإطلاق والتجرد من القرينة» 
فإن وجد قرينة فورية» نحو: سافر الآن» أو قرينة تراخ» نحو: 
سافر آخر الشهرء عمل بهاء ومنه قوله كَِةِ: «إذا دخلّ أحدكم 
المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»' ٠‏ فهذا فيه دليل على 
الفورية؛ لأن المسبب مقرون بسبب» فالأمر به يقتضي المبادرة 
عل معو بين انال ورسة فيك كل اليد براه 


الأول : أن صيغة الأمر لا تقتضي الفور» بل هي للقدر 
المقدك ين الت وال ا فة وة قال اك الشافعية» زاكر 


030 رواه البخاري (€ 6( ومسلم (۷/14). 


الأمر 5 
الإضللاق 
يقتضي الفورية 
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الحنفية» وهو رواية عن الإمام أحمد» فالأمر عند هؤلاء لمجرد 
الطلب» فلا يقتضي الفور ولا التراخي» وقد يقتضي ؛ لأن الغرض 
ادا و عدم التأثيم الا خير ۰ 

والقول الثاني: أنها تقتضي الفور. وهو قول المالكية» 
وبعض الشافعية» وبعض الحنفية. وهو ظاهر المذهب عند 
الحنابلة. وهذا هو القول الراجح إن شاء الله؛ لما يلي : 

| - آيات من كتاب الله تعالى فيها الأمر بالمبادرة إلى 
امتثال أوامر الله تعالى والثناء على من فعل ذلك؛ كقوله تعالى: 
سارعا ِل ميرو بن روم وة شما الوت الرس 
ا یر ۴ وله الى ا 
لْحَيَتِ [البقرة: »]۱٤۸‏ وقال تعالى: 8إِنَّهُمْ ڪاو سروڪ فى 
لْحَيْرْتِ# [الأنبياء: »]٩١‏ والمسارعة تعنى : المبادرة فى أول وقت 
ان ۰ ٠‏ 

حا اود که الا وها اال رس ا ا 
لأصحابه: «قوموا فانحرواء ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم 
رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل 
على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس.. .)5 الحديث» ووجه 
الدلالة: أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دخل الرسول ييه على أم 
سلمة مغضباً ولا قال لها: «ألا ترين إلى الناس ! إني آمرهم بالأمر 
فلا يفعلون». كما في رواية ابن إسحاق”'. 
(۱) الحديث رواه البخاري (۲۷۳۱)» (۲۷۳۲) في حديث طويل. 
(۲) انظر: «زاد المعاد» (۳/ ۷٠۳)ء‏ «فتح الباري» .)۳٤١ /٥(‏ 
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۳ أن المباذرة بالفعل أحوط وأبراً للدمة». .وآدل على 
الطاعة» والتأخير له آفات» ويقتضي تزاحم الواجبات حتى يعجز 
المكلقي عنها : 

5 - وكما أن الشرع دل على اقتضاء الأمر الفور»ء كذلك 
اللغة؛ فإن السيد لو أمر عبده بأمرء فلم يمتثل فعاقبه» فاعتذر 
العبد بأن الأمر على التراخي لم يكن عذره مقبولا . 

وقد ظهرت ثمرة الخلاف في عدة مسائل» ومنها: تأخير 
الحج مع الاستطاعة» وتأخير دفع الزكاة عن رأس الحول» 
وا قضاء الفوائت وغيرهاء مع أن بعض هذه المسائل قد ورد 
فيه أدلة خاصة تفيد المبادرة. 

ولا يخرج الأمر من الفورية إلى التراخي إلا لدليل؛ كقوله 
تعالى ف فقباء ران و ين ار قاد ا 
فهذا ول عن ا قضاء رمضان موسع فيه لا يلزم فيه التعجيل» 
ولا يأثم بالتأخيرء وإن كانت المسارعة أبرأ للذمة خشية أن يُحال 
به وين الققياء: 

كما استدل الفقهاء بحديث عائشة وبًا: «كان يكون على 
الصرم مع ران هما و 31 انف الا فى جا 
فقضباء رمان وااجحب» والأضل. آنه غلى القور»ة لكن هذا 
الحديث دل على أنه ليس على الفورء وقولها: «فما أستطيع» ليس 
الاد بد ننى .القدرة البدنبة» واتها القدرة الت راد ها اغا 
الرسوك كلك رهت المراعاة له تفط الواجي ‏ 


07 رواه البخاري 2)١96٠0(‏ ومسلم (5ة5١١1).‏ 











تقتضي الفورية 


تعريف العلة 


الفرق بين 
العلة والحكمة 
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أما صيغة النهي فلا خلاف في أنها تقتضي الفورية 
والاستمرار إلا من شَذْ؛ أن المنهي عنه مفسلة» والمفسدة يجب 


البعد عنها والتخلص منها فوراً على الدوام» وسيأتي مزيد لهذا. 

قوله: «والحكمة الشرعية» ويقال لها العلة: هي المعنى 
المناسب الذي شرع الحكم لأجله» اعلم أن العلة هي أحد أركان 
القياس» وهي في اللغة: ما اقتضى تغيراء كعلة المرض؛ فإنها 
غيرت الحال من صحة إلى مرض . 

وأما في الاصطلاح: فهي المعنى المناسب الذي شرع 
الحكم لأجله» بحيث يوجد الحكم بوجوده ويعدم بعدمه» مثل : 
الإسكار معنى مناسب لتحريم الخمرء والتأخر عن حضور 
الجمعة» أو خوف تفويتها معنى مناسب للنهي عن البيع بعد النداء 
الثانى . 


وما ذكر المصنف من أن العلة تطلق على حكمة الحكم هو 
الخد البيعاتى الى تللق على العلاع وا اور عضت اا و ي 
رن بين الغلة وال باق ال هي المع الى اعا 
الشارع تحقيقها بتشريع الحكم» مثل: شرعية القصاص لحفظ 
حياة الناس» وتحريم السرقة ووجوب الحد لحفظ أموال الناس» 
وتحريم الشرب والعقاب عليه لحفظ العقول. 

أما العلة فهى الوصف الظاهر المنضبط الذي يبنى عليه 
الحكم ور اقا لكن إن كانت الحكمة منضبطة 
صح إطلاق العلة عليهاء وهو مراد الشيخ هنا رحمه الله تعالى. 

















والشريعة لم تعلق الأحكام بجكمها؛ لأن الحكمة غير 
منضبطة › بل هي متفاوتة بحسب الأحوال والأشخاص والأزمنة» 
فمثلاً دفع المشقة هي الحكمة من الرخصة للمريض والمسافر 
بالفطر» وهذا وصف غير منضبط؛ لأنه قد يشق الصيام على 
المريض والمسافر» وقد يشق على غيرهما من صحيح ومقيم» 
فعلق الحكم بوصف منضبط وهو المرض والسفر الذي لا 
يختلف» فيكون هو العلة. 

ان کات البحكمة وهنا ظاهراً منضبطاً صح إطلاق العلة 
عليها؛ كقوله تعالى: اوک فى الْقِصَاصٍ حيوه# [البقرة: 1074] 
فالحكمة من القصاص حفظ الحياة» وهذا وصف ظاهر منضبط› 
وهو من مقاصد الشريعة» بل من ضروراتهاء فبنى الشارع عليها 
الحكم لانضباطها . 

قوله: «ويعم الحكم بعموم علته» هذه إحدى صور العموم 
المعنوي. وسأذكره ‏ إن شاء الله عند الكلام على العام» وعموم 
العلة: أن يحكم الشارع بحكم في محل ثم يعلله بعلة متعدية» 
كرون حت اموت عاد فى كل مصلل N‏ كقوله 
تعالى: وا ھک متم لوش من وباء جاب و طهر 
تلك وفوبهرً# [الأحزاب: +010 فقوله: در اهر علة 
في إيجاب الحجاب» وهي علة عامة تدل على عموم الحكم؛ إذ 
لا يمكن أن يقال: إن غير أزواج النبي بي لا حاجة إلى أطهرية 
قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن» فمفهوم العلة دليل على 
عموم الحكم» فتكون الآية دليلآً على أن وجوب الحجاب حكم 
عام لجميع نساء الآمة» لا خاص بأزواج النبي كله وإن كان 


السربعة ل 
تعلق الأحكام 
بالجكم 


مو اسم 


بعموم علته 











خصوص 


بخصوص علته 


تعريف السبب 
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كما أن اللقظ العام بحص ]ذا غل خصوص عله 
والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه 
العدم لذاته SST as‏ 








أصل اللفظ خاصاً بهن؛ لأن عموم علته دليل على عموم الحكم 


فرة . 


وهذا التعميم جاء بطريق العلة لا بالصيغة؛ إذ ليس هنا 
صيغة عموم» بل اقتضى ذلك القياس"" . 

ومثله - أيضاً - قياس منع الحاقن» أو الجائع» أو الحزين 
من القضاء على منع الغضبان منه بجامع تشويش الفكر وانشغال 
القلب. 

قوله: «كما أن اللفظ العام يُخَصَّصٌ إذا عُلِمَ خصوصٌ علّته, 
الظاهر أن المراد العلة القاصرة» وهي التي لا توجد في غير محل 
النصء لكن يجوز التعليل بهاء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
لی أما القياس بها فلا يجوز قولا واحداء مثل الفطر في 
رمضان» هذا لفظ عام» علق السقر أو الحرض» وهي علة خاصة 
لا توجد إلا فى مسافر أو مريضء ولا تتعداهما إلى أصحاب 
العين الشاقة ا وإن وجدت المشقة» لكن العلة - وهي 
السفر والمرض - غير موجودة فيهم. 

قوله: «والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه 
العدم لذاته» السبب والشرط من أنواع الأحكام الوضعية. 

فالسبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره؛ كالحبل والطريق» 
قال تعالى: یمد سب اک کے اا 


.)58١/1١( انظر: «أصول الفقه الاسلامی»‎ )١( 
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واصطلاحاً : ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم 
لذاته . 

والمشهور عتد الأصولبيق. أن السب هو الآمر الذي جخل 
الشارع وجوده علامة على وجود الحكم» وانتفاءه علامة على 
انتفائه» وعلى هذا فالسبب هو العلامة المعرّفة للحكم» وهذا 
تفسير مرجوح يؤدي إلى أن الأسباب غير مؤثرة. 

فزوال الشمس - مثلاً - سبب لوجوب صلاة الظهرء يلزم من 
وجوده وجود صلاة الظهر» ومن عدمه عدمهاء ومن ذلك أسباب 
الإرث وهي: النسب والتكاح والولاء. 

فالقيد الأول: لإخراج الشرط؛ لآنه لا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم؛ كوجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة» وإنما 
يؤثر عدمه في العدم» كما سيأتي. 

القيد الثاني : لإخراج المانع؛ لأنه لا يلزم من عدمه شيء» 
لا وجود ولا عدم؛ كالدين - مثلا ‏ فإنه مانع من الزكاة» فإذا لم 
يكن عليه دين فلا يلزم أن تجب عليه الزكاة» لاحتمال فقره مع 
عدم الدين» ولا أن لا تجب عليه الزكاة؛ لاحتمال أن يكون عنده 
نصاب قد حال عليه الحول فتلزمه الزكاة. 

وقوله: «لذاته» أي: لذات السبب» بقطع النظر عن أمر 
آخرء وهذه اللفظة يرى بعضهم أنه لا حاجة إليها؛ لأننا لا نعرّف 
الشيء إلا لذاتهء وتعضهم يرى أنها للاحتراز من السبب الذي لم 
ك إما لكونه فقد شرطأ؛ كوجود النصاب الزكوي 
قبل الحول» أو لكونه قارنه مانع؛ كالدّين مع وجود النصاب؛ فإن 
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الدين مانع من وجوب الزكاة ‏ على القول به - مع وجود السبب 
الذي هو النصاب . 

والمعنى أننا إذا نظرنا إلى ذات السبب لزم من وجوده 
الوجود» لكن إذا نظرنا إلى فقده الشرط أو مقارنته المانع فإنه 
يفقد تأثيره ويلزم العدم مع وجوده» ولكن لا لذاته وإنما لأمر 
خارج عنه . 

والفرق.مين البسيه والغلة: 

آنه إذا كان السب معقول'المعق + بخ أن العقل يدرك 
مناسبته للحكم سمي علة» مثل: الإسكار علة لتحريم الخمرء 
وهو سبب أيضا. 

وإن كان غير معقول المعنى سمي سبباً فقطء مثل: زوال 
الشمس سبب لوجود صلاة الظهرء وفائدة ذلك أن ما سمي علة 
يصح فيه القياس . 

ومما يساعد على معرفة كون الشيء سبباً إضافة الحكم إليهء 
فتقول: صلاة المغرب» صوم الشهرء كفارة اليمين. 

واعلم أن سلف هذه الأمة متفقون على إثبات الأسباب 
والجكم الشرعية التي شرعت الأحكام لأجلها؛ لأن الله تعالى 
حكيم في شرعه رحيم بعباده» لا يشرع إلا ما فيه مصالحهم 
ونفعهمء وليس السبب مجرد علامة» كما تقوله طائفة من 
المتكلمين أتباع جهم بن صفوان» وإنما له تأثير في سببه» وهو لا 
يؤثر إلا بقدرة الله تعالى؛ لأن الأسباب ليست مستقلة بذاتها في 
إعداه اللاي .وله ين فى هذا من حتضول الشتروظ وانعقاء 
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والشورط ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته امس e e‏ كلف ووه 6 eee‏ 


الموانع» ونصوص الكتاب ا طافحة بإثبات الأستات ف 


أحكام الله الكونية والشرعية» قال تعالى: وال ری لر 


ابا [فاطر: 9]» وقال تعالى: ##قلنا یلتار کون بر واا تن 
ا [الأتبياء: 14ء وقال تعالى : إت الصكلرة تنه عر 
الفا اشک 4 [الحكبوف: 1ء والناس بحسهم وعقولهم 
يعلعون أن بعض الأشياء سبب لبعض » فأنت تضع الورقة في النار 
فتحترق» وتضعها في الماء فتبتلء وهؤلاء المنكرون لتأثير 
الأسباب خالفوا النصوص وإجماع السلف» كما خالفوا صريح 
العقل والحس. 

قوله: «والشرط ما يلزم من عدمه العدمء ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته» الشرط فى اللغة: العلامة؛ لأنه علامة على 
المشروطع قال اين ارس ان وال ادر الط فل يدن ع 
ملم وعلامة» وما قاري ذلك من عل ومن ذلك الشرط: 
الغلامة». بواشراط الساعة غلاماها ي 

وعقرة الأشراط: رط او وط بالشعريك أو السگون د 
ولا أثر لاختلاف الحركات مع اتفاق المادة؛ لأن الكل ثابت عن 
أهل اللغة» ذكر ذلك الطوفي”'. 

واصطلاحاً : ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده 
وجود» ولا عدم لذاته؛ كخولان الحول شرط لوجوب الزكاة» 


0 المعجم مقاييس اللغة» OEY)‏ 


فر ا 


(۲) «شرح مختصر الروضة» .)٤١١/١(‏ 


تعريف الشرط 











أقسام الشرط 
باعتبار وصفه 
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ويلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة» ولا يلزم من وجوده وجوبها؛ 
لاحتمال عدم النصاب» ولا عدم وجوبها؛ لاحتمال وجود نصاب 
حال عليه الحو 

فقوله: «ما يلزم من عدمه العدم» احتراز من المانع؛ لأنه لا 
يلزم من عدمه شيء؛ كالدين يجوز وجوب الزكاة مع انتفائه 
لوجود الغنى» ويجوز عدم وجوبها لوجود الفقر مع انتفاء الدين. 

وقوله: «ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم» احتراز من 
السبب؛ لأنه يلزم من وجوده وجود لذاته» ومن المانع؛ لأنه يلزم 
من وجوده العدم . 

وقوله: «لذاته» أي: لذات الشرط». بقطع النظر عن أمر 
خارج» وهذا احتراز من مقارنة الشرط لوجود السبب» فيلزم 
الوجود عند وجوده» أو مقارنته لقيام المانع» فيلزم العدم. وذلك 
أنه إذا قارن الشرط وجود السبب لزم الوجود لا لذات الشرط بل 
لوجود السبب» فقد توجد الطهارة وتوجد الصلاة» لا لذات 
الطهارة» بل لوجود الزوال - مثلاً . 

وإذا قارن الشرط وجود المانع لزم العدمء لا لذات الشرطء 
ولكن لقيام المانع» فقد توجد الطهارة» ولا توجد الصلاة. لا 
لذات الشرطء ولكن لقيام المانع كوقت النهي ‏ مثلاً -. 

والشرط باعتبار وصفه أربعة أقسام : 

١‏ شرط عقلي: وهو ما عرف اشتراطه بالعقل. مثل: 
الا رط لج واه فرط لاف ور ذلك 

۲ - شرط عادي: وهو ما عرف اشتراطه بالعادة» مثل: 


نبي الل الفيعوه يط لاب 











١‏ وک یم 
الوم e er‏ 








eeeeeeeesnnnnnnnnnnnnnnnnnennnennnnnnensnesnnnnnnnnnn › راجح‎ 


 "‏ شرط لغوي: وهو ما يذكر بصيغة التعليق بإحدى 
أدوات الشرط» کان ذا وما ونحوها. 

وقد ذكر الأصولبون أن الشرط اللغوى من قبل الأسبات لا 
من قبيل الشروط؛ لأنه يتحقق فيها تعريف السبب» فمن قال 
لزوحته: إن دعلت الذار فانت طالق» فإنة يلوم من الدخول 
الطللاق» ومن عدم الدخول عدم الطلاق. 

٤‏ - شرط شرعي: وهو ما عرف اشتراطه بالشرع؛ كالطهارة 
للصلاة مثلا . 

قوله: «والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض 
راجح» ذَكَرَ العزيمة والرخصة وهما من الأحكام الوضعية ‏ على 
المشهور -؛ لأن العزيمة ترجع إلى جعل الشارع الأحوال العادية 
للمكلفين سبباً لبقاء الأحكام الأصلية» والرخصة ترجع إلى جعل 
الأحوال الطاوكة سس الف 

والعزيمة في اللغة: مشتقة من العزم وهو القصد المؤكد. 
يقال: عزم على الشيء عزما وعزيمة: إذا عقد ضميره على فعله 
وقطع عليه» ومنه قوله تعالى عن آدم 4ه لما اقترف الخطيئة: 
سى ولم جد له عَرما» [طه: ]٠٠١‏ أي: قصداً مؤكداً على 
المعصية» وسّمي بعض الرسل: أولي العزم؛ لتأكيد قصدهم في 
ل 

واصطاكحها : حكم ثابت بدليل شرعي حال من معارض 
راجح . 


تعريف العزيمة 











4 ر 4 
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E O EEO وضدها: الرخصة‎ 


وقوله: «حكم ثابت» هذا الإطلاق يفيد أن العزيمة تأتي في 
جميع الأحكام التكليفية؛ لأن كل واحد منها ثابت بدليل شرعي . 

وقوله: «بدليل شرعي» احتراز من الدليل العقلي؛ فلا تأتي 
فيه الرخصة ولا العزيمة. 

وقوله: «خال من معارض راجح) هذا يخرج الرخصة؛ فإنها 
حكم ثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح» كما سيأتي. 

ومثال العزيمة: تحريم الميتة عند عدم النخيصة متلا - 
فإنه عزيمة؛ لأنه حكم ثبت بدليل شرعي وهو قوله تعالى: 
حرمت كم الْمَبْئَهُ» [المائدة: *] خال من معارض» فإذا وجدت 
المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم؛ وهو قوله تعالى: 
ون ا , عو جر جاب ي ت آنه ع ايه 
[المائدة: *]» وهو راجح على دليل التحريم؛ حفظاً للنفس . 

قوله: «وضدها: الرخصة» أى: ضد العزيمة الرخصة» 
فالقسمة ثنائية» والرخصة في اللغة: اا ورّخخص السعر: إذا 
تراجع وسهل الشراء . 

واصطلاحاً: ضد العزيمة» فهي ما ثبت على خلاف دليل 
شرعي لمعارض راجح . 

وقولنا: «ما» أي: حكم «ثبت على خلاف» هذه إشارة إلى 
أن الرخصة لا بذ أن تكون ثابتة بدليل» فإن لم تثبت بدليل لم 
بجر ادام عليها» لغلا يلرم برك العمل بالدليل السالم عن 
المعارض» وهذا لا يجوز. 


وقولنا: «على خلاف دليل شرعي» يخرج العزيمة؛ لأنها 

















على وفق الدليل لا على خلافه» مثل الصوم في الحضر. 
بالمعارض: العذر الذي قام بالمكلف واقتضى التخفيف والتيسير. 
والمزاة الا المققة الشايلة الضرورة و ااج تيمل 
أحكام ا فرق كل المي وو 56 e‏ 
e‏ 
وقوله: «راجح) احتراز مما كان المعارض غير راجح» بل 
اا ان ار اقلا رؤار» رب ات اا 
والرخصة ثلاثة أنواع: 
والفطر في رمضان للمسافر والمريض دفعا للمشقةء وترك 
القيام في الصلاة للعاجز عنه. 
۲ - إباحة المحرم لعذر الضرورة» مثل: أكل الميتة؛ لأن 
ل 
تصح به حننا رسيا ع ومن ذلك العراياء 
ويوع اك 


ومن أسباب الرخصة 


أنواع الرخصة 


ا كينت الخلق» وا راضم ف إمنقاط الاق عن الس ' 


الوه وال عن السا 











درجات الا 
بالرخصة 
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والناسي والمخطىئ والمكره لا إثم عليهم . ولا يترتب على 
فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد» والناسى والمخطىئ 
يتان ها ام ا الامو ال 


ّت 


2 
5 


المائرع تنه ريه لسر الصيلاة» وا ر نف ردان 
والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها . ْ 

المرض سبب للفطر في رمضان» والصلاة من جلوس . 

عموم البلوى»ء وهذا في الأمور التي يعسر الانفكاك عنها؛ 
كالنجاسة التي يشق الاحتراز عنهاء كمن به سلس بول» أو 
خروج ريح» أو امرأة معها رطوبة مستمرة ‏ على القول 
بنجاستها -» ونحو ذلك . 

ودرجات الأخذ بالرخصة ثلاث: 

رخصة واجبة؛ كأكل المضطر من الميتة» والمسح على 
الجبيرة» والتيمم لمن عدم الماء أو عجز عن استعماله» 
وهذه رخصة وقعت بدلا عن واجب. 

رخصة مندوبة؛ كالقصر على القول باستحباب قصر الصلاة 
في السفرء والمسح على الخفين» والفطر في السفر إذا كان 
ايسر العسافر. 

رخصة مباحة؛ كالجمع في غير عرفة ومزدلفة» والفطر 
للمسافر عند استواء حاله» والرخصة في ربط الأسنان 
بالذهب» والترخيص في العرايا. 

قوله: «والناسي والمخطئ والمكره لا إثم عليهم, ولا يترتب 


على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد» والناسي والمخطئ 
يضمنان ما أتلفا من النفوس والأموال» هذا يتعلق بموانع التكليف› 











تسهيل الوصول کر 








أ نا يسم بخرارض الآخلية؛ :وقد ذكر متها كلاثة: النسيان 
والخطأ والإكراه. 

فالنسيان: ضد الذكر والحفظء وهو الذهول عن شيء 
معلوم . 

والنسيان عذر في إسقاط الإثم والمؤاخذة الأخروية؛ 
لقوله 4: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
یآ وا یک من جه الع له د اه اا 
في (صحيح مسلم» عن سعيد بن جبير أن ابن عباس طا قال : 

لاال قولة قعالي: ورال وعدا إن ا ر نا4 
[البقرة: اباد قال الله تعالى: «قد فعلت»» وعن العلاء» عن 
أبيه» عن أبي هريرة ييه أنها لما نزلت قال: نعم" ٠‏ وليس 
واحدٌ منهما مصرحاً برفعه» لكن لا يضرء 0 
الرأي» فيكون في حكم 0 وقال تعالى : او جم 
جَنَاح فيا أخطأثر به وکن ما تعمد مدت فلو » [الأحزاب: 50 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (25040» والعقيلي في «الضعفاء» /٤(‏ ١٤٠)ء‏ وابن حبان 
۲٠/١‏ والحاكم )١98/5(‏ وغيرهم» وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين» وسكت عنه الذهبي» وقد جزم الإمام أحمد بضعفه» وقال أبو حاتم: 
دلا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده»» والحديث له طرق كلها ضعيفة» وله 
شواهد من الكتاب والسَّنَّة» وقد حسنه النووي في «الأربعين» (۳۷)» وقال 
الحافظ ابن حجر في «تحفة الطالب» :)١58(‏ (إسناده جيد»» وذكر في «موافقة 
الخُبر الخُبر» )67١/١(‏ أنه حديث حسنء وأن له طرقاً جيدة. انظر: «منحة 
العلام شرح بلوغ المرام» .21١85(‏ 

راع أن ا اق ر اران ی في كتبهم بلفظ 
«رفع)» وهذا لم يرد في دواوين الستةء وإنما جاء في «الكامل» لابن عدي بسند 
ضعيف : رفع الله عن هذه الأمة). 


(۲) «صحيح مسلم» )١55-1١15(‏ 


( .اسان 











؟" ‏ الخطأ 
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ولأن الإثم مرتب. على المقاصد والنيات» والناسي لا قصذ 
له» فلا إثم عليه 

ومن فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه» كما لو تكلم في 
صلاته ناسياء أو أكل الصائم أو شرب ناسياء أو صلى في ثوب 
نجس 2 أو تطيب المحرم امسا أو غطى ا امنيا . 

سا م لس 
م ار له قوله 
تعالى: قر أَصَّلَرةَ إنكَرق» [طه: :011" : فالناسى معذور 
حال النيسان مطالب بعد زواله» إلا فيما افتاه الشرع كالصيام» 
فإنه لو أكل أو شرب ناسياً صح صومه» ولا قضاء عليه. 

أما النسيان في حقوق العباد فليس عذراً» فلا يمنع من 
ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه» فلو 
الضمانء قال تعالى: ِن أله يا 3 5 1 اكيت ِل اهلها 
[النساء: 08]. 

وأما الخطأ: فهو ضد العمد» وهو ما يصدر عن المكلف 
من قول أو فعل من غير قصد. والخطأ عذر في إسقاط الإثم 
والمؤاخذة الأخروية» للحديث المتقدم: «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). وقوله تعالى: «#ولس 


2 >> 2 وو رس 6< e‏ 


علإڪم جناح يما الخطاتر به 4 [الأحزاب: م ولان الإثم مرتب 


32 رواه البخاري (0۹۷)» ومسلم (585). 











تسهيل الوصول کر 








كخطأ المجتهد في القبلة» وخطأ المفتي في فتواه. 

آما ما يتعلق يحقوق العباد فليس الخطا عذرا» كفن الخطا 
و الو ال و + قال تعالى: 
وا كنت لِمْؤِْنِ أن یفک میا الہ حط ومن فل مُؤْمِنَا حَطََا 
> 20007 ور 58 0 
فت رر رقب فة كيد عة إل آم سي أن يرا 
(الساء: 517] فأوجب الدية. 

فإن صدر منه شيء من العقود؛ كبيع › 3 طلاق» أو نكاح 
فالجمهور على أنها تصرفات باطلة لانتفاء القصد فيهاء فلو طلق 
زوجت مط کمن آراه أن يقول* زرجى طالبة» كقال+ طالقةه 
لم يقع عليها طلاق؛ لعدم نية اللفظء قال ابن القيم: « ر 
مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم 
يقصد المتكلم بها معانيهاء بل جرت على غير قصد منه؛ كالنائم 
والناسي والسكران والجاهل والمكره والمخطئ»'. 


وأما الاكراه: فهو حمل غيره على فعل» أو قول لا يرضاه ۳- 


لو حلي بينه وبينه. وهو عذر في سقوط الإثم والمؤاخذة 


6 


الأخروية» للحديث المتقدم: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ 


والصدياق ونا استكرهوا عليه». ولقوله تعالى: اسن 8 أله 
E E‏ ل لبم مُظمَيثُ بالإيمن [النحل: 


٠١‏ فإذا أذن الله بالكفر وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم 


03 «إعلام الموقعين» .)٠١١/۳(‏ 


الإکراه 











ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








يؤاخذ به» كان غيره من فروع الشريعة من باب أولى. 

ال گرا المتعلق يحقوق الله تعالى :عدن للسكرو» فلو اک 
على ترك واجب كالصلاة ‏ مثلاً ‏ فلا إثم عليه حال الإكراه» فإذا 
زال عنه قضاه؛ لأنه حال الإكراه كالنائم والناسي» ومن أكره على 
شيء محرم فلا شيء عليه كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان؛ لأنه كلام صدر من قائله وهو غير راض به . 

أما عقود المكره وأقواله مثل بيعه وقرضه ونكاحه وطلاقه 
ورجعته ويمينه وإقراره وغير ذلك من أقوال فكلها ملغاة» وأكثر 
ذلك مجمع عليه» فإذا طلق مكرها لم يقع طلاقه على الراجح؛ 
لأنه لم يقصد إيقاع الطلاق. 

أما ما يتصل بحقوق العباد؛ كإتلاف أموالهم» فالضمان 
على المُكره الذي حمل غيره على الفعل» لا على المُكْرّوء ولهذا 
كر الغيع فيان اا والمخطي ليا اا يول وذكر ا 
المكرة: 

وإذا أكره على قتل إنسان بغير حق لم يجز له الإقدام على 
قتله» وعليه أن يصبرء ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره. فإن أقدم 
على قتل غيره أَيْمّ اتفاقاًء لكن هل يُقتص منهء أو من المَكْرِه له؟ 
أربعة أقوال» موضعها كتب الفقه» والراجح أن مرجعه إلى اجتهاد 
القاضي . 

وقد استثنى العلماء من حكم الإكراه ما إذا كان بحق؛ 
كالإكراه على سداد الدين» أو الإكراه على الطلاق إذا مضت مدة 
الإيلاء وأبى الفيئة» ونحو ذلك. والله تعالى أعلم . 











تسهيل الوصول ڪر 








فصل 
الستة قول النبي ية وفعله» وإقراره yy‏ 


قوله: «السُنّة قول النبي بي وفعله»ء وإقراره» السَّنَّةَ فى تعريف السنة 
اللغة: السيرة والطريقة)» حهيدة كانت أو دة قال لسك ْ في اللغة 
من مَعْشَرِ سَنْتْ لهم آباؤهم ولكل قوم سُنَّةٌ وإمامّها""' 
وأما في الاصطلاح : فلها أربعة معان: ٠‏ 
١‏ - ما يقابل الواجب» ويرادف المندوب» وهذا تقدم» وهو معاني السنة 
اصطلاح الفقهاء. وهو اصطلاح حادث» فيقال: ابتداء السلام 
و چت 
۲ - ما يقابل البدعة» فيراد بها ما وافق القرآن أو حديث 
النبى بي ويدخل فى ذلك سنّة الخلفاء الراشدين ون مثل : 
ترك تلقين المت بل دت ستّة» وتلقينه بدعة» وصلاة العيدين بلا 
أذاك ولا إقامة هو السنةء والتداء لها بدعة. 
۳ - ما يقابل القرآن» وهو المراد هناء فيراد بها قول النبي كَل 
أو فعله أو تقريره» ويضيف المحدثون: أو وصفهء فمعناها عندهم 
أعم؛ لأنهم أهل العناية برواية الأخبار» ولأن الأصوليين يتكلمون 
على ال إعقارها دلا راء .ول شك أن عبقات الول 
الى اليك دمن قعل لسع وليل بال يعاق يها اجك 
وإطلاق السَّنَّة على ما تقل عن النبي يل - لا فرق بين أن 
يكون واجباً أو غير واجب - هو الذي فهمه الصحابة و كما 
تقدم في الكلام على المسنون. 


.)38١/١( «جمهرة أشعار العرب»‎ )١( 











أنواع السنة 
باعتبار دلالتها 
مع الأحكام 


اقا قي 
الأفعال النبوية 


ڪڪ إلى الرسالة المختصرة فى الأصول 
كتج A۰‏ کے 








فقوله: واضح» وفعله: الأصل فيه أنه مندوب » ا 


ا هي الحكمة. وهذا إذا وردت في القرآن مع 
الكتاب؛ كقوله تعالى: #«#وَأَنَرَلَ أله عَيِلَك الْكِتَبَ 592 
[النساء: »]1١١‏ فهي ال بإجماع السلف. قال ا السمعت 
من ارقي من اهيل العا بالقران 0 لحكمة سَئة 
روك الله كلها" وذكر هذا المع ایو کر . 

ال قلق تكون موق لما جا فى ار كحو 
الصلاةء فإنها ثابتة بالكتاب والستة» وقد كود مبينة أو مفسرة لما 
اخانل ف ك .مان داعا وا ا ا 
رها ال ونسو ذلك وقد تكورق: كذ اا + اوران على 
ما في القرآن؛ كأحكام الشفعة» وميراث الجدة» ونحو ذلك. 

قوله: «فقوله: واضح» في بعض النسخ : «فقوله: تقدم 
الكلام عليه»» ولعل الوضوح يفسره ما بعده؛ أي: فقوله واضح 
أنه حجة يجب اتباعها؛ لأن ما صدر عنه من الأقوال فهو تشريع 
لأمته. أو قوله واضح؛ لأنه ليس له مباحث تخصه بل جميع 
المباحث المتعلقة بدلالة الألفاظ؛ كالأمر والنهي» والعام 
والخاص» والمطلق والمقيد» وغيرها تتعلق به» وسيأتي الكلام 
على شيء من السّنّة القولية. 

قوله: «وفعله: الأصل فيه أنه مندوب» المراد بالفعل هنا: ما 
بفعلة الى ك على وجه الطاغة والقريةة شحكية الندب على 
اراج القربة طاعة وهي غير خارجة عن الواجب 
والمندوب» والقدر المشترك بينهما ترجيح الفعل على الترك» 


.)7515/5( «الرسالة» ص(۷۸). (۲) «تفسير ابن كثير)‎ )1١( 











تسهيل الوصول ê‏ 








وقك تضرقه القريئة إلى الوجوت 0 


وهذه حقيقة المندوب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وما فعله 
النبي وَل على وجه التعبد فهو عبادةء يُشرع التأسي به فيهء فإذا 
يطفن اا أو سكانا باد كان اد ذلك الاه 
ا 

ومن أمثلة ذلك: صلاة التطوعء وصدقة التطوعء 
واعتكافه ييه في العشر الأواخر من رمضانء ومنه ما ورد عن 
شريح بن هانئ» قال: سألت عائشة وَهْيّنَا: بأي شيء كان يبدأ 
اللنبي كله إذا دحل .بيعه؟ + قالت: «بالسواك". 

وال الك دا القراءه فى ا ا كليبي ا 
إلا فعل النبي ب المجردء فيفيد الاستحباب ‏ على أحد القولين - 
ر ل ١غفرانك»‏ ' عند الخروج من الخلاء ليس فيه إلا 
الفعل المجرد. 

قوله: «وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب» أي: إن القرينة قد 
تصرف الفعل من الندب الذي هو الأصل إلى الوجوب» وهذا 
يتناول الأفعال التي فعلها النبي بي بياناً لمجمل واجب» فيكون 
بعكم الل الومعومينة .مدل سح الراين كه ا لقوله ال 
مسحو روسك [المائدة: »]١‏ ومثل أفعال الصلاة وأفعال 
الحج» ولا خلاف في EEO‏ التي جاءت بيانا لمجمل القرآن 
أنها لا تخرج عن الوجوب والندب» والنبي حي قال: «صلوا كما 
(۱) «الفتاوى» .)5٠94/1١١(‏ (۲) رواه مسلم (555). 
)4 رواه أبو داود (70)» والترمذي (۷)» والنسائي في «الكبرى» (5/ 2255 وابن 


ماجه »)۳٠١(‏ وأحمد »)۱۲١/٤۲(‏ وصححه أبو حاتم والحاكم. انظر: «منحة 
العلام» (19). 











باقع 
النبي ٤‏ على 
ك 


الخصوصية 
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رأيتموني أصلي)”', وقال: «لتأخذوا مناسککم» ۰ ا ا 
ا عله في و ذلك e‏ ام + التي 0 بيانا 
1 | [المحل ‏ ]1ء وشن ا 53 لني بن 5 
الصلاة بفعله» مع أنه ليس كل ما فعله في الصلاة يكون واجباء 
والقاعدة في هذا: أن ما واظب عليه النبي بيه ونقله كل من 
وصف صلاته يكون واجبا؛ کالرکوع والسجود والجلوس› وما 
تركه أحياناًء أو ترك ذِكْرَهُ من نَقَلَ الصفة فهو مندوب ما لم يرد 
قول يدل على وجوبه. 
قوله: «أو الخصوصية» أي: وقد تصرفه القرينة إلى اعتباره 
خاصاً بالنبي بي فليس لأحد أن يفعل مثلهء وإلا لبطلت 
اللخصوصية» وذلك كزيادته في 5 على أربع نسوة؛ لقوله 
تعالى: تايها أن إا أا لك أزوجك [الأحزاب: ]٠١‏ وكن 
اكت عي أربع» وكالوصال في الصوم» والنكاح بلفظ الهبة» وغير 
للق مها يدل عله القران أو السة: 


واااحويد اسيل على نهدا الحم قاصي يه لم يحم 
بالخصوصية» وهذا هو الأصلء أعني عدم ا 0 بدليل ؛ 
لأ الأعسل الاس هه لقرله تعالى : وعد 36 لك ف شرل 
أله اهو كه 0ه ك لكر نهدا النضن د ده 
حتى يقوم الدليل المانع» وهو ما يوجب الخصوصية. 


)غ0( هذه اللفظة وردت فى حديث مالك , بن الحويرث طن » وقد انفرد بها البخاري 


(311) عن بقية أصحاب الكتب الستة. 
)۲( رواه مسلم (۱۲۹۷). 











چ ١‏ ا 
تسيل الوصول ا 








إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع؛ 
كالأمور التي يفعلها اتفاقاً بلا قصد لجنسها فإنها تكون 
سماحة بب- 1 0000 


قوله: «إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع؛ 
كالأمور التي يفعلها اتفاقاً بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة» هذا 
النوع يدخل تحته قسمان: 


ها ا ی ا والبشرية؛ كالقيام والقعود والنوم 
والآكل والشرب» ومن ذلك ما يحبه ويكرهه طبعا؛ كحبه للحلو 
البارف وكزاهعه ا كل اينم أنه أكل على دات ل 
الأشعال شحكديا ال اا عد الجهور رل فعلق نيا آم ولا 
نهى؛ لأن الرسول يك كان يفعلها من غير قصدء أو بمقتضى 
ا والضرورة» فهي ليست من باب التكليف؛ لأن التكليف 
فما يمكن فعله وتركهء وله الآنعال لسك مشروعة لذاتها نك 
يكون فعلها مقصوداً به القربة؛ لأن كل ذي روح من البشر لا يخلو 
عنهاء إلا إذا كان هذا الفعل له هيئة معينة» كصفة أكله وشربه 
ونومه ونحو ذلك فهذا له حكم شرعي» كما دلت عليه النصوص . 

١‏ ما فعله وفق العادات» وذلك كلباسه كله فهذا النوع 
مباح لم يقصد به التشريع» فلا استحباب فيه للمتابعة؛ لأن 
اللباس منظور فيه إلى العادة التي اعتادها أهل البلدء ولهذا لم 

يغير الرسول ية لباسه الذي كان يلبسه قبل النبوة» وإنما وضع 
الإسلام شروظا وقوائط لماص الرل والمراة ساد من الكثاب 
TT‏ ومثل هذا نوع مسکنه 35و أو مشربه ومأكلهء فكل هذا 
غير داخل تحت حكم التشريع . 


تاقيل 
النبي 5 لغير 
قصد التشريع 











الأصل هو 


بالبي كلد 


تعريف الإقرار 
ودليل حجيته 


EY‏ إلى الرسالة المختصرة في الأصول 








والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلهاء إلا ما خصّه 
الدليل» وإقراره على شىء يدل على الجواز إلا بدليل RR‏ 


قوله: «والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلهاء إلا ما خصّه 


ي الدليل» هذه قاعدة تتعلق بأفعال النبي يك وهي أن الأصل 


التأسي بالنبي ييه في أفعاله من العبادات e‏ واي 
واللباس وغير ذلك لقره تال لد كن لک ق سل أل 
قر اكه و [الكسواب 111 E E O‏ القددة: وهي 

بضم الهمزة وكسرها لغتان. قرئ بهما في السبعة. قال ابن كثير: 
ا الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله عي ذ في أقواله 
وأفعالة و اخراله: 


فيجب العمل بمقتضى هذه الآية حتى يقوم الدليل المانع من 
التأسى» وهو الدال على الخصوصية» كما في تعالى : ووا 
وة إن وبك فسا ّي ! إن أراد ابی أن يسك 1ك القت 
من دون لْمُؤْميِينَ * [الأحزاب: »]5٠‏ فهذه الآية فيها ما يدل على أن 
الأصل التأسي به كَلِ؛ِ لقوله: #خالصة 3 ٤‏ ولو الم يكن 
الأصل هو التأسي؛ لما كان لقوله: «إخالصة أك فائدة؛ لأن 
الخصوصية تكون ثابتة بدون هذه الكلمة» وكما في قوله يي في 
حديث الوصال: «وأيكم مثلي»" فهذا يفيد أن الوصال خاص 
بالنبي 4 دون أمته؛ لوجود الفارق بينه وبينهم» وقيل: إنه ئي ما 
نهاهم عن الوصال لأنه خاص بهء وإنما رحمة بهم. 


قوله: «وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا بدليل» 


الإقرار: هو ترك الإنكار على ما عَلِم به من قول أو فعل» 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» (۳/ ۳۹۲). (؟) سيأتى بتمامه وتخريجه قريياً. 











تسهيل الوصول ڪر 








والإقرار حجة؛ لأنه قسم من أقسام السّنَّة النبوية» وقد نقل 
الحافظ ابن حجر الاتفاق على الاحتجاج به" ودليل حجيته أن 
الحاحة : 

وشرط حجية الإقرار: أن يعلم بوقوع الفعل أو القول. 
وذلك بأن يقع بحضرته» أو في زمنه وهو عالم به؟ لانتشاره 
انتشارا يبعد معه ألا يعلم به. 

وحكمه الإباحة» وقد يفيد الوجوب أو الاستحباب من دليل 
فقا :كان هر من نشول فلا کک ر نينا ا ا 
le‏ 

فهذا يدل على أن الحاج مخير في هذا اليوم بين التكبير 
والتلبية» لتقرير النبي بيه لهم على ذلك. 

ومن ذلك قول ابن عباس ا: «أقبلت راكبا على حمار 
أتانء وا TS‏ ورسول الله ي4 يصلي 
بالناس ر بمنى إلى غير جدار» ب و وك 
فنزلت» وارسات الآتان ترتع › ودخلت فى الصف فلم ينكر 
على أحد)”"' . 


)001 «فتح الباري» (۳/ 0777 . (۲) رواه البخاري .)١5959(‏ 
22 رواه البخاري c(۹)‏ ومسلم (غ:١٠ه).‏ 


شرط حجية 
الإقرار 


حكم الاقرار 











مع الفعل 


> إلى الرسالة المختصرة فى الأصول 
کم ۸٩‏ ا کے 


ويقدم قوله على فعله. 


فهذا يدل على أن المرور بين يدي المأموم لا يضر؛ لأن 
ابن عباس ها استدل بترك الإنكار على جواز ذلك . 

ل اه 
سلب القغبل لقاثل” “» ورؤيته غلمان الحبشة وهم يلعبون في 
المسجد بحرابهمء وتمكين عائشة وا من النظر إليهم > والله 
أعلم . 

قوله: «ويقدم قوله على فعله» موضوع تعارض القول والفعل 
اهتم به الأصوليون» بل أفرد في مصتفات مستقلة؛ ومن ذلك 
كتاب اتفضيل الاجمال في تعارض الأقوال والأفعال) ا للحافظ 
العلائي (م ١1لاه)‏ وهو مطبوع٬‏ فشو عم | ج 07 في هذا 
الموضوع» أثنى عليه الحافظ ابن حجر وهو من تلاميذ العلائي» 
وقال: «إنة مصف جيل . 

فإذا تعارض قول النبي ى كه وفعله قدم قوله؛ لأنه خطاب 
للأمة» وحمل فعله على الخصوصية له» وهذا ما قرره الشيخ» و 
قال بعض الأصوليين. 

وفيه نظر لأمرين: 

الأول: أن حمل الفعل على الخصوصية يحتاج إلى دليل؛ 
لآن الأصل عدمهاء كما تقدم» بل جاء في بعض الأفعال ما يدل 
على عدم الخصوصية» كما سيأتي. 








532 رواه البخاري «((T\I€)‏ ومسلم (۱۷01). 


7 رواه البخاري (E)‏ ومسلم (؟8645). 
(۳) «فتح الباري» .)۲۷٤/۱۳(‏ 











تسهيل الوصول صر 








الثاني: أن الحكم بالخصوصية يفضي إلى ترك العمل بشطر 
السّنَّهَه وهي السّنّةَ الفعلية. 

والأظهر فى هذه المسألة أنه إذا تعارض القول والفعل» 
وقام دليل على أن الفعل خاص به يل حكم بها؛ كحديث أبي 
هريرة ونه قال: نهى رسول الله ية عن الوصال» فقال رجل من 
المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟» قال: «وأيكم مثلي إني 
أبيت يطعمني ربي ويسقيني»"''. فهذا دليل واضح على أنه لا 
تعارض بين وصاله ونهيه عن الوصال؛ لأن الوصال مختص بهء 
على أحد الأقوال. 

فإن لم يوجد دليل الخصوصية لم يحكم بها؛ لأن الأصل 
التأسي بالنبي بيه ومشاركة الأمة له في الأحكام, إلا ما دل 
الدذليل: على تخصيضة بهء ولا ريب أن الأصل في التشريع 
وخطاب الأمة هو القول» ولا يتطرق إليه من الاحتمالات ما 
يتطرق للفعل» لكن إذا أمر النبي بيه بأمر وفعل خلافه» أو نهى 
عن شيء وفعله» فإما أن يكون الفعل مخصصاً للقول» أو محمولاً 
على بيان الجوازء أو أنه ناسخ للقول» أو يقال بتقديم القول على 
الفعل» إلى غير ذلك مما تتم معرفته باستقراء مواضع التعارض 
والنظر في الأدلة والقرائن ن التي يستفاد منها في تحديد المراد» 
وبالتالي معرفة الراجح من هذه المسالك. 

ومن أمثلة ذلك : 

ما روئ أبو سعيد الخدرى وأنس ين مالك وها : أن 


30 رواه البخاري (مكواقي ومسلم .)17١(‏ 











ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








النبي بيه زجر عن الشرب قائماً»» وفي لفظ : «نهى أن يشرب 
الرجل قاتما». ٠‏ 

وبوّب البخاري فى «(صحيحه» فى كتاب «الأشربة»: باب 
#الشوبه اناا واک ق عن الندّال و سرا قال: (أ 
علي 4 عل باب الرحا بماء قفرب اعا » كال إن ناسا 
يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم» وإني رأيت النبي ڳل فعلء 
كما راع فلت . 

فنهيه ية عن الشرب قائماً وشربه قائماً بينهما تعارض في 
الظاهرء ولا يمكن حمل الفعل على الخصوصيةء لفعل علي وو 
والظاهر أن النهي محمول على التنزيه» فهو نهي أدب وإرشاد 
ع رن ارا الاو علي مكو ا ر نينو برخي ا بياث 
الجوازء ولا يكون مكروهاً في حقه أصلاً؛ لأنه بي فعله لبيان 
الجواز» والبيان واجب عليه ييي ويؤيد ذلك حديث ابن 


١ 0 اء‎ 
f 


وذعبه اخروت إلى القول ت بنسخ النهي ؛ لأن شربه يلل وهو 
قائم كان في حجة الودا > وما او د و 
معارضٌ أحكاماً غير معلومة التاريخ - فهو ناسخ لتلك الأحكام؛ 
لأن في هذه الحجة كمال الدين» وجميع الأحكام الواردة فيها 
محكمة . 


)¥ رواه مسلم .)5١55(‏ 0 رواه البخاري (ماكهة). 
025 رواه البخاري c(۷)‏ ومسلم (۷(. 











تسهيل الوصول کر 








وذهب فريق ثالث إلى ترجيح أحاديث الجواز على أحاديث 
النهي؛ لآن أحاديف الجواز أصح والبت إلى غير ذلك من 
الأقوال. 


والصواب الأول» وهو الجمع؛ لأنه فيه عملاً بالأحاديث 
كلهاء فتحمل أحاديث النهى على كراهة التنزيه» وشربه كَل قائما 
لبيان الجوازء وتكون أحاديث الشرب قائماً قريئة صرفت النهي 
في الأحاديث الأخرى من التحريم إلى الكراهة» ورجح هذا 
النووي وأجاد فيه» ووصف القول بالنسخ بأنه غلط فاحش» كما 
ره لاف ارم س 


ومن الأمثلة: نهيه بي عن الصلاة بعد العصرء ثم صلاته 
الركعتين بعدها؛ قضاءً لسنة الظهر ومداومته عليهماء فيكون الفعل 
- على تقدير تأخره - مخصصا للنبي ي من عموم القول. 

ومن الأمثلة اشا حديث أب هريرة وعائشة ا أن 
ال قال + اورا هنما نكت اك ٠‏ وقد خارص لك ها 
ورد عن ابن عباس وي أنه يكلِ: «أكل كتف شاة ثم صلى» ولم 
وي وقال جابر اه : «کان آخرّ الا من رسول الله 
ترك الوقوة هما ميت ال 
)20 ااشرح صحيح مسلم) 5 «فتح الباري» /۱١(‏ ۸۳). 
)۲( رواه مسلم (؟2)095 (0ه؟). 0252 رواه مسلم (905). 
() رواه أبو داود (۱۹۲)» والترمذي »)۸٩(‏ والنسائي »)۱٩١/۱(‏ وابن ماجه 

(2)9 وأحمد )11/۲۲( من طرق عن جابر ضيه وهو حديث صحيح › 


ويشهد له ما رواه البخاري عن جابر #5 أنه سئل عن الوضوء مما مسته النارء 
فقال: لا. 











ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








فذهب بعض الصحابة» ومنهم الخلفاء الأربعة ون 
الا الاروعة إلى أنه لا يحب الوضوع مما ست البار؟ لأنه ل 
ارقي الك والقول» :ونيا كان القع مه غر ضار ايها 
للقول؛ لأنه يشمل النبي كَلِ؛ لأن المخاطب يدخل في عموم 
خطابه على الراجح» ما لم يرد دليل على خلافه» فالقول بالنسخ 
هنا قوي» والله أعلم. 











تسهيل الوصول کر 








فصل 
وإجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة n‏ 


قوله: «وإجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة» هذا 
الذليل الكالث هخ أصول الاذلة العى أشان البها المؤلفب» وخر 
الإجماع» وهو لغة: الاتفاق. يقال: أجمع القوم على كذا: 
اتفقوا عليه» ويطلق على العزم» تقول: أجمعت السفر وعلى 
Ea‏ عليه 

واصطلاحا : اتفاق المجتهدين على حكم شرعي . 

والإجماع حجة قاطعة يجب العمل به باتفاق أهل العلم 
ومن الأدلة على حجية الإجماع: 

١‏ - قوله تعالى: اومن ياق الرَسول من بعد ما بين له 
وسيم عر سيل الْمُوّمِنِينَ ولو مَا تول وسلو جهنم وسات 

ووجه الاستدلال: أن الله تعالى توعد من خالف سبيل 
المؤمنين بالعذاب» فوجب اتباع سبيلهم» وما ذاك إلا لأنه حجة. 

؟ - قوله تعالى: اولك جلت امه وَسَطا إِنَكُووا شهدا 
عل الاس [البقرة: »]٠٤١‏ والوسط: العدل الخيار» ومقتضى ذلك 
أنهم عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه؛ فيكون قولهم حجة. 

. قوله بي : «لا تجتمع أمتي على ضلالة‎ - ٣ 
واللفظ لهء وهو مروي من طرق‎ )5١51( أخرجه أبو داود (”5707)» والترمذي‎ )۱( 


عديدة» وبألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة ' ولا تخلو من مقال» لد 
يقوي بعضها عضا وله شواهد تؤيد معناه. 


الإجماع 


الأدلة على 
حجية الإجماع 











الإجماع الطنى 
وحكمه 


ET‏ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم» ولا بد أن يستند 
الإجماع ا شرعي يعلمه ولو e‏ 00 


ووجه الدلالة: أنه نفى عنهم وجود الضلالة» والخطاً 
غئلالة + فيكون ما أعسعوا عليه حقاء ‏ فج اتباعة. 

قوله: «لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم» هذا مُرَنَبٌ على 
ما قبله» فإذا كان الإجماع حجة قاطعة لم تحل مخالفته» ولعل 
المراد بقوله: «الإجماع المعلوم»: الإجماع القطعي. وهو ما يعلم 
وقوعه من الأمة بالضرورة؛ أي: بدون نظر وتأمل؛ لأنه نقل إلينا 
بطريق قطعي» وصرح أهل الإجماع بالحكم؛ كالإجماع على 
وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج» وبر الوالدين» وتحريم 
الزناء والرباء وغير ذلك. 

وبما أن الإجماع القطعي مقصور على مسائل دلت عليها 
نصوص قطعية» فإن المخالفة ‏ إن حصلت - تكون متجهة إلى 
مخالفة النصوص لا مخالفة الإجماع وحده. 

وأما الاجماع الظني: وهو ما يعلم بالتتبع» فهذا لا يقطع 
بوقوعه» ولا يمكن القول بأنه لا تحل مخالفته؛ لأنه دليل ظني» 


ولا سيما إذا كان مع المخالف دليل من عموم كتاب أو ستة. 


قوله: «ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو 


= انظر: «المعتبر» للزركشي ص(۷٥)»‏ و«السّنَّة لابن أ بي عاصم »)٤۱/۱(‏ 


و«التلخيص الحبير» (۳/ .)١١١‏ وقد ذكر الشاطبي في «الموافقات» )٠١ /١(‏ 
فائدة مهمة فى باب الاستدلال» وهى أن الأدلة الظنية باجتماعها تقوى وتتضافر 
على تمض و اد لى كنيد افيه القطم الذي هر شه بالعوائر امجرت فان 
للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق» ومن ذلك الإجماع فدليل اعتباره وحجيته 
هو مجموع الأدلةء بل أكثر أدلة الشرع من هذا السياق. 











تسهيل الوصول ر 








يعض المجتهدين» ا إن الاجماع ليش دلبلا عستلا تت به 

الشرعية» وإنما هو تابع للكتاب والسنة» إذ لا يوجد 

هذه الأمة عن هوىء أو قولاً على الله بغير علم» أو دون دليل. 

جميع الأمة. 
وفائدة الأجماع مع وجود النص : 

١‏ - دلالة الإجماع على أن النص غير منسوخ. 

؟ - تقوية الدليل» مثل: «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على 
خالتها"''. فهذا آحاد» لكنه قوي بثبوت الإجماع على 
مقتضاه . 

٣‏ اتفاق الصحابة ون والتابعين رحمهم الله ومن بعدهم على 
تفسير بعض النصوص» وهذا يلغي بعض الاحتمالات» مثل 
اتفاق الصحابة ون على أن المراد بقوله تعالى: وله أ 
& 4> ۶ 
أو حت [النساء: :]1١‏ الإخوة من الأم» وإلا لكانت هذه 


E‏ 5 0 0 ر 2 ام لير 5 6 لم ر 
الاية معارضة لاية الكلالة: ول حت فليا شت ما ترك چ 


الإجماع» فمسألة الحجية عامة في كل عصرء لعموم أدلتهاء أما 
مسألة الوقوع فإن من أهل العلم من يرى أنه لا إجماع بعد عصر 
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فائدة الإجماع 


مع النص 











إيراد مباحث 


علوم ااي 
في الأصول 


أقسام الس 
باعتبار وصولها 
إلينا 


0 ر ۰ 


المتواتر 


ET‏ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 


والخير الوا لط أو معن شال 000 


الصحابة وء لتفرق الأمة وكثرة الاختلاف» وقال آخرون: 
ا 

قوله: «والخبر المتواتر لفظاً أو معنى يفيد اليقين» اعلم أنه 
جرت عادة الأصوليين بإيراد مباحث من علوم الحديث في أصول 
الفقهء وذلك لأن الكتاب والسّئْة هما مدار البحث في علم 
الأصول» ولما كان القرآن لا ودع إلى نظر في سنده؛ لأنه ثابت 
ثرت قطعا بالنقل المتواتر لفظا ومعتى + ضار البخت مقتضرا على 
النظر في دلالة النص على الحكم. 

أما السَّنّةَ فإن المستدل بها يحتاج إلى نظرين : 
-١‏ نظر في ثبوتها. 
۲ - ونظر في دلالة النص على الحكم. 

لذا أورد الآصوليون جملة من مباحث علوم الحديث. 

والسّنّة باعتبار وصولها إلينا نوعان: 








1 
سے 


aS 
آے ا الجافية.‎ 
والمتواتر لغة: اسم فاعل من تواتر الشيء؛ أي: جاء بعضه‎ 
في إثر بعضء ومنه تواتر المطر؛ آي: تشابع نزولة. قال‎ 
الجوهري: «والمواترة: المتابعة» ولا تكون المواترة بين الأشياء‎ 
.». . إلا إذا وقعت بينهما فترة» وإلا فهي مداركة ومواصلة.‎ 
واصطلاحاً: ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا‎ 
. على الكذب» وأسندوه إلى شيء محسوس‎ 


)1( «الصحاح» ال" 











تسهيل الوصول ڪر 








شرط أن يقل عدف 0 


وهو نوعان» كما ذكر الشيخ : أنواع المتواتر 
١‏ - متواتر لفظى: وهو ما اتفق الرواة على لفظه ومعناه. 
يكل حي امن كاب غلك معدا تايضرا مده من الا 
فقد رواه كك عع باقن ضا 
۲ - متوائر معئوي: وهو ما اتفق الرواة على معناه حتى 
أصبح المعنى مقطوعا به» وإن كان اللفظ لم يبلغ درجة التواترء 
مثل: أحاديث المسح على الخفين» فإن أفرادها أحاديث آحاد» 
لكن مجموعها أفاد التواترء وكذا أحاديث الحوض والشفاعة. 
وقوله: «يفيد اليقين» أي: القطع بصحة نسبته إلى من نقل المنوانر يفيد 
عنه» والمراد بالقطع: العلم اليقيني الشتروري الذي يفنل اليلين 
الأتماة إلى العصتن به صدا جانا اة العابه بالعواتر» 
كالثابت بالمعاينة» كجزم الإنسان بوجود الأئمة الأربعة» ووجود 
مكة ودمشق - مثلاً - بالنسبة لمن لم يرهماء ولو أراد التخلص من 
العلم بذلك لم يستطعء وقد نسب الشوكاني هذا القول إلى 
الجمهورء وقال: (إنه الحق ٠‏ بل لا يختلف أهل العلم أن 
المتواتر حجة شرعية. 
وكما يفيد المتواتر العلم. يفيد العمل بما دل عليه» بتصديقه 
إن كان راء وتطبقه إن كان طلباء .وعلى .هذا فال المعراته 
مقطوع بصحة نسبتها إلى الرسول 5ة دون أي شك. 
قوله: «بشرط أن ينقله عدد» هذا الشرط الأول من شروط شروط المتواتر 
المتواترء وهو أن ينقله عدد؛ أي: جماعة. 
)١(‏ رواه البخاري (۱۰۷)» ومسلم (۳). 
(۲) (إرشاد الفحول» ص .)٤‏ 











تعريف الآحاد 


ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








ا ٩٩‏ 
لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأء فإذا لم يبلغ هذه 
الدرجة قيل له آحادء 00 


وقد اختلف العلماء فى الغدد المطلوب على أقوال كثيرةء 
e‏ اناف Ne ge‏ لقره 
اا ا ا ها ا ا ا 
ونسبه إلى الأكثرين من أن التواتر ليس له عدد محصورء بل قد 
يحصل بكثرة المخبرين» وهذا هو التواتر العام» وقد يحصل 
بصفاتهم؛ لضبطهم ودينهم» وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر 
يحصل بمجموعها العلم» وقد يحصل بتلقي الآمة له بالقبول» 
والأمة لا تجتمع على ضلالة» وقد يحصل إذا أجمع آهل الحديث 
على ص ونس ا هذا عو ارات الخافضى. 

قوله: «لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ» هذا هو الشرط 
الثاني من شروط المتواترء وهو: أن تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب والخطأ بسبب تباعد بلدانهم» أو فرط كثرتهم» أو لدينهم 
وصلاحهم وشهرتهمء وهذا لا يكفي عنه الشرط الأول» فقد 
وجات ادت روانيا کون کا با ال ان ولون که 
هذار أسائيدهنا على رواة لم يؤمن تواطؤهم على الكذت أو 
الخطأء وهذا يدل على وجوب النظر في رجال الإسناد بالرجوع 
إلى الكتب المؤلفة في هذا الموضوع . 

وبقي الشرط الثالث وهو: أن يكون مستندهم عن مشاهدة» 
أو سماع ونحوهما مما يثبت به الاتصال؛ كقولهم: مسحت أو 
رأيناء لا عن اجتهاد؛ لأن الاجتهاد عرضة للخطأ. 


قوله: «فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد» أي: إن 











تسهيل الوصول ڪر 








الآحاد هو ما لم يتواتر» فالقسمة ثنائية. والآحاد في اللغة: جمع 
اخ بم وا واا اکا ھی الو كال راچان 
واصطلاحا: ما عدا المتواتر . فيشمل كل خبر لم تتحقق فيه 
إلى حد اليقين بروايتهم» وأكثر الأحافيث أحاديث آحاد؛ لآن 
الأحاديث ال برئ الفحدثون أنها يلخت درجة العوائر قليلة 
قوله: «وقد يحتف ببعض آخبار الآحاد من القرائن ما يفيد 
معها القطع» هذه الجملة أفادت فائدتين : 


الأولى: أن خبر الآحاد في الأصل لا يفيد القطع. 
الجزم بصحة نسبته إلى من قاله» وإنما يفيد الظن الراجح. 
والعمل بالظن الراجح حجة معتبرة شرعاء ونسب النووي هذا 
القول إلى المحققين والأكثرين» وحجة هؤلاء أن الراوي وإن 
كان اا ا غير معصوم من الخطأً. فالقطع بصدقه لا 
معنى له. وهذا إذا تجرد عن القرائن المفيدة للعلم. 

وأحافية الآحاه القابفة سة معمرل ها وهى. حجة فى 
إفادة العلم والعمل» لا فرق في ذلك بين الأحكام والعقائدء 
لعموم الأدلة في وجوب العمل بخبر الواحد» ومن ذلك حديث 
ابن عمر ويا في قصة أهل قباءء فإن الصحابة ون تحولوا عن 


(۱) «شرح صحيح مسلم) (۱۷۷/۱). 


الأصل أن خبر 


الظن 


آحاديث الآحاد 
ال قاد 
والأحكام 











حصول العدم 
بخبر الواحد 


ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








بيت المقدس إلى الكعبة بخبر الواحد" . يقول التووي: «قد 
تظاهرت دلائل النصوص الشرعية والحجج العقلية على وجوب 
العمل بخبر الواحدء وقد قرر العلماء فى كتب الفقه والأصول 
ذلك بدلائله» وأبلغوه أبلغ إيضاح› 5 جماعات من أهل 
الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات في خبر الواحد ووجوب 
العمل ا 

وقال ‏ أيضاً -: «فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول 
أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرعء يلزم العمل به» 
ويفيد الظن» ولا يفيد العلم» وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع 
لا بالعقل. 

الفائدة الثانية: أن خبر الواحد قد يحتف به قرائن يفيد معها 
القطع. ا به: العلم النظري» قال الآمدي: «والمختار 
حصول العلم بخبر الواحد إذا احتفت به القرائن*) فإن لم 
يحتف به شيء أفاد ف لشو وهو ما اختاره الحافظ ابن حجر في 
«النخبة»» ورجحه جمع من أهل 0 كالغزالي» والرازي» 
وشيخ الإسلام ابن تيمية وآخرين؛ لأن القرينة التي احتفت 
بالخبر تكون في مقابل الاحتمال المذكور. 

ومن القرائن 
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1 شرح النووي على صحيح مسلم» .)۱۷۷/١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)5557/١(‏ (4) «إحكام الأحكام) .)594/١(‏ 
(5) «الفتاوى» »)٤١ /١8(‏ الشرح النخبة) ص(08). 











مه ١‏ چڪ 1 
تسهيل الوصول Fo‏ _ 








وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج» وإذا 


اج "كو الت تشهورا > طرق مال من العلا و ارو 
کے كوك الحدية. ساسلا بالانمة الحفاظ المقيي » كا عمد عن 
الشافعى عن مالك. 


۳ - كون الحديث في «الصحيحين»». يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «أكثر متون الصحيحين معلومة متقنةء تلقاها أهل 
00 
aly,‏ معصوم من الخطأ» 
فى ا ا ا ا له ا ق ا 
تجتمع على ضلالة» مثل إجماعهم على مقتضى حديث: (لا 
رصا ا 
قوله: «وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج»› 
وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح» قول الصحابي من الأدلة 


(۱) «الفتاوی» »)٤۹4/۱۸(‏ وانظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» .)۳۸١/١(‏ 

(۲) اخرجه أبو داود (۲۸۷۰)» (76560). والترمذي »)١578(‏ وابن ماجه (۲۰۰۷)» 
وأخميك ١ل‏ لمعب مرو عد طرق» عن إسماعيل ب بن عياش» عن 
شرحبيل بن مسلم الخولاني» عن أبي أمامة طب مرفوعاً» وبعضهم أخرجه 
مطولاء وبعضهم مختصراًء وإسناده حسن» من أجل إسماعيل بن عياش» فقد 
قال عنه 2 «التقريب»): «صدوق في روايته عن أهل بلده» ل في غيرهم). 

واعلم أن قول النبي 5: «لا وصية لوارث» حديث صحيح بمجموع طرقه» 
وهو حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول» فإنه رواه عدد من الصحابة وين يزيدون 
على العشرة» وقد جمع طرق هذه الأحاديث أو بعضها الزيلعي في «نصب 
الراية) (5/ »)5١٠5 5٠7‏ وابن حجر فى «التلخيص» 223٠١07 .٠٠١١/۳(‏ وانظر: 
«أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ ٠٠۲)ء‏ «فتح الباري» /٥(‏ ۳۷۲). 


قول الصحابي 











« 5 4 
الصحابي 


ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








والمراد به: ما أثر عن أحد من أصحاب النبي 6 ي من قول 
أو فعل أو تقرير في أمر فخ أمون الدين: 
والصحابی : من صحب النبى ييه ولو ساعة» أو راه مامتا 


وهذا تعريف المحدثين» وأما الأصوليون فإنهم يرون أن 
وصف الصحبة لا ينطبق إلا على من لازم النبي 4ل مدة تكفي 
ااا سه عليه وف وسيرته ؛ أ تينع يتحدثون عن الصحابي 
الذي ثبت له وصف الاجتهاد والفقه بكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله 5ة بحيث يمكن تقليده واتباع رأيه» بخلاف من رأى 
النبى ية مرة» فإنه لا يكتسب تلك الأوصاف السابقة» ولا يمكن 
أ تال إن رأيه حجة» وهم إنما يعرّفون الصحابي الذي وقع 
الخلاف فى حجية قولهء أما المحدّثون فيعرّفون الصحابى الراوي 
لحديث u‏ الله ع . ۰ 


وقول الصحابي إذاليكف لحك ا كقوله: اس أو 
اء لاا E‏ وهو حجة كما هو مقرر 
في علم الحديث» وإن یش يثبت له حكم الرفع فقد أجمع العلماء 
على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على 
صحابي آخر؛ لأن الصحابة وؤ اختلفوا في كثير من المسائل» ولو 
كان قول أدهي سے على خيرة لما تأتى ب هذا الاختلاف» 
كما أجمعوا على الأخذ بقول الصحابى فيما لا مجال للرأي أو 
اهاد قد المع قبل الخر ال تى عن اهب الرشالة عله 
عن أنه له ااه اجن عليه لبا مبراعة أن انما 











تسهيل الوصول صر 








يعرف له مخالف» كما في توريث الجدات السدس» ومن العلماء 
من استثنى الصحابي المعروف بالأخذ عن الإسرائيليات. 
وعلى هذا ليس من محل النزاع ثلاث صور: 
١‏ - قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه؛ لأن له حكم الرفع؛ 
کالعبادات والتقديرات. 
؟ - قول الصحابي إذا خالفه غيره؛ لأنه يرجع إلى الترجيح . 
- قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالف» وهذا هو الإجماع 
السكوتي» والاشتهار يكون بكثرة خوض الصحابي في 
المسألة» أو يكون الصحابي أحد الخلفاء الأربعة ولب 
والمسألة تعم بها البلوى؛ كجعل عمر ونه طلاق الثلاث 
بلقظ و اك تلاا رجب اليثونة الكيرف: 
ويبقى قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال» ولم يشتهرء 
ولم يعرف له مخالف» وهذا محل النزاع» وفيه قولان: 
القول الأول: أنه حجة» وهو مذهب الإمام مالك وأبي 
حنيفة والشافعي في أحد قوليه» ورواية عن الإمام أحمد» رجحها 
ابن القيم» وذكر أن الإمام أحمد يأخذ بقول الصحابي» ويعتبره 
ا ا 
ومن أدلة هؤلاء : 
قوله تتحاني + وک ر ا لے اس اوه 
الْمَعْروفٍِ وَتَنْهَوْنَ عَن السكر» [آل عمران: »]۱٠١‏ قالوا: هو 
خطاب مع الصحابة ين بأن ما يأمرون به معروف» والمعروف 
يجب قبوله . 


تحرير محل 
لزاع 


الخلاف فى 
حجية قول 


الصحابى 











الراجع في 
حجية قول 


الصحابي 


ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








۲ - أن الله تعالى أثنى على الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
وإنما استحق التابعون ذلك لأنهم اتبعوهم في كل شيء» سواء من 
حيث الرجوع إلى الكتاب والسّنَّةَء أو اجتهادهمء أو الاقتداء 
بهم؟ 7 ا يسيب جملة على فرده الكامل» قال تعالى: 

رص ےر تير سا 077 م چو م رصح ع سم ص ب مو ىو ر 
#ووالسيمون الأولون من المهجرنَ والأضار والزين أتبعوهم بِإِحْسَنِ 
رض اله عنم ورضوا عنهه [التوبة: .]٠٠١‏ 

۳ - حديث أبى هريرة وط أن النبى بي قال: «خير أمتى 
القرن الذي بعثت فيهم...) الحديث”'» فهذه شهادة بفضلهم 
تقتضي تقديم اجتهادهم على اجتهاد غيرهم . 

٤‏ أن اجتهاة الصحابى أقرب إلى الضواب من اجتهاد 
غيره؛ لمشاهدته الوحي وقربه من الرسول ي كيف والظاهر من 
بحاله أن لا يقول ما قال الا شهاغا من وشول الله كلل لأ سيا 
فيما يخالف القياس . 

القول الثاني: أن قول الصحابي ليس بحجة. وهو قول 
الشافعي في الجديد» ورواية عن الإمام اجيف وااو الال 
من الناس حجة إلا قول رسول الله بء والصحابى من أهل 
الاجتهاد» والمجتهد غير معصوم» فيجوز عليه الخطأ والسهو. 
لرا ةا الات وال انعا هو اجهاد بعد ف غل 
مراتب الاجتهاد؟ لأن اتحثمال الصواب فى اجتهاده قريب جداً؛ 


(۱) رواه مسلم .)٠٠٠١(‏ وسيأتي بتمامه ‏ إن شاء الله - في الكلام على النسخ. 











تسهيل الوصول کر 








لأنه شاهد التنزيل» ووقف على حكمة التشريع وأسباب النزول» 
ولازم النبي بي فنال بركة الصحبة» ويقوي ذلك فيما إذا كان 
المحابى أحد الخلفاء الراشدين» أو كانت المسالة مما يكثر 
وفرع رت به البلوق + قم إة اشتراظ آلا يعارضه ها هر أقوى 
منه وألا يخالفه صحابي آخر مما يضيق دائرة الخلاف أما 
الاختيار من أقوالهم وعدم الخروج عنها جملة» وتقليد بعضهم 
فهذا باب واسع. 

وقول المانعين: إنه غير معصوم كغيره» نقول: هذا صحيح. 
ولكن انشا الخصمة لا ينق إلا الححية القطعية» ونح لا تقول 
a a a‏ 

ويشترط للأخذ بقول الصحابي شرطان: 

ا ا ا غ ا اک ا 
قول عمر #5نه: إن الجنب لا يتيمم)» مع أنه ورد في تيمم 
الجنب حديث عمار وه '. ومثله قول علي وابن عباس طن 
فى المتوفى غنهنا الحامل تعد بأطول الأجل» فهذا مخالف 
لی سا و اه .ولولاه لكان رهما عى المواقق ال" 

؟ - ألا يخالف قول صحابي آخرء فإن خالف قول صحابي 
آخر أخذ بالراجح منهماء ومثاله: صيام يوم الثلاثين من شعبان 
إذا حال دون رؤية الهلال غيم ونحوه» فقد روي صيامه عن 
جماعة من الصحابة منهم ابن عمر زاء وروي عن آخرين عدم 
() انظر: «إعلام الموقعين» (۲۹/۱)» «طرح التثريب» .)1١*/١(‏ 
(؟) انظر: «منحة العلام» (05/8). 


شرط الأخذ 
بقول الصحابى 











تفسير الصحابة 


لته وص 
الكتاب والسنة 


إذا خالف رأى 
الراوي روايته 


الأصوليين 


E‏ إلى الرسالة المختصرة في الأصول 








وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون 


صيامه» وهو الراجح لحديث ابن عمر 'هها: «فإن عُمَّ عليكم 
فاكلا عدة شعبان N‏ فاجتهاد ابن عمر م وتفسيره 
«فاقدروا له» بمعنى: ضيقواء لا يعارَض به ما ثبت من قول 
الرسول َة وهو إكمال شعبان. 

ومن أمثلة قول الصحابى قول الراوي: قال على َيه : 
دترا اا ا و أن يكلب ا ر 
ومن أمثلة الفعل قول البخاري: وم 5 عباس يا وهو 
۳ 
وأما تفسير الصحابة وإ للنصوص من الكتاب والستة فهو 
حجة؛ لأنهم أهل اللسانء نع محر بمراد الشارع فيما يستعمله 
من تلك الألفاظ . 


3 


م 


قوله: «وإذا خالف راي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه» 
هذه القاعدة ذكرها الأصوليون؛ كأبي يعلى» وأبي الخطاب» 
والزركشي وغيرهم» والمقصود بالمخالفة: المخالفة في الفتوى 
والرأي لحكم الرواية المرفوعة. 

والمراد بالراوي: هو أحد رواة الأثر المرفوع» سواء أكان 
الصحابي أم التابعي أو من دونه» فإن كان الحديث قدسيا فإن 
راويه الأعلى وهو النبي بي داخل في اسم الراوي . 

فالأصوليون يجعلون العبرة بالرواية لا بالراوي» ومقصودهم 


(۱) انظر: «منحة العلام) /٥(‏ ۱۱). (۲) انظر: «فتح الباري» (۱/ 570). 


(۳) انظر: «فتح الباري» .)555/١(‏ 











تسهيل الوصول ڪر 








إذا صحّت الرواية المرفوعة ورأي الراوي» وهذا رأي الجمهورء 
وغللو ا ا ”أن اع را ر اا ھا وا أمرنا 
قط أن نقلد الثقة في رأيه أَياً كان صحابياً أو غيره. 

وخالف الحنفية» فقالوا: العبرة برأيه؛ لأن الراوي عدل» 
فإذا خالف ما روى» دل على نسخه؛ إذ لو تركه مع عدم نسخه 
لكان هذا قادحا في عدالته. 

أما المحدّثون فإنهم يرون أن المخالفة علة من علل 
الحديث» فيعلون الرواية المرفوعة بمخالفة راويها لهاء كما يعلون 
العوضول بالمرسل» والمرفوع بال رنه وجه فيها 
كمنهجهم في سائر العلل» فقد يُعَلَ المرفوع تارة برآي راويه» وقد 
يعل الرأي بروايته المرفوعة المخالفةء وقد لا يعل أحدهما 
بالآخر. فالفرق بين منهج الأصوليين ومنهج المحدّثين أن 
الأصوليين يتكلمون على المخالفة من جهة الاحتجاج» ولا 
يتكلمون في الصحة؛ لأنهم يفرضون صحة كلتا الروايتين» أما 
المحدثون فإنهم يبحثون في الصحة» ولذا اعتبروها من باب 
العلل. 

ومن الأمثلة على إعلال الرواية: حديث أبي هريرة َل 
قال: قال رسول الله ي: «من ذرعه القىء فلا قضاء عليه. ومن 
استقاء فعليه القضاء)”"' . ْ 

وقل ووش البشاري عن ابي هريرة ونه أنه قال: «إذا قاء 


)غ0( رواه أبو داود c(TTA*)‏ والترمذي ( ۷۰( والنسائي TI)‏ وابن ماجه 
.»)١15(‏ وأحمد »)7587/1١5(‏ وإسناده ظاهره الصحة,ء لكنه معلول. انظر: 
«مئحة العلام) (ه/ „(oY‏ 











ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








فلا يفطر› إنما يحرج ولا يولج" وسئده صحيح › ولو کان 
المرفوع ثابتاً ما أفتى أبو هريرة طبه بخلافه؛ لأنه هو الراوي له. 
وكأن البخاري يرى صحة الموقوف دون المرفوع»ء ولذا قال عن 
المرفوع: «لم يصح»» وقالة (ل آراه رطا : 
وممن أعلّ المرفوع الإمام أحمد والدارمي وأبو داود 
ومن أمثلة إعلال ل ما جاء ة تا 0 
ال > سمع زبیراً قال الببخاري : e‏ لان علياً روى أن 
لني َك نهى عنه" ''2 يريد بهذا حديث علي ا ضيإنه أن النبي کيا 
.0( 
وأخرج ابو عبيد في «الطهور» من طريق يحيى بن أبي 
كثيرء عن رجل من الأنصارء عن أبى هريرة ي أنه كان 
يقول: «ماءان ل" يجزئان من غسل الجنابة: ماء البحر» وماء 
الحمام» قال أبو عبيد: «ومع هذا فإن أبا هريرة يحدث عن 
رسول الله ة: «هو الطهور ماؤه»”» فهذا خلاف تلك 
)١(‏ «فتح الباري» .)۱۷۳/٤(‏ 
(۲) انظر: «التاريخ الكبير» »)47/١(‏ «العلل الكبير» للترمذي /١(‏ 0747 . 
() «التاريخ الكبير» .)٤١۷/۳(‏ 
)€( رواه لكر 6 ومسلم (۷). 
(5) «الطهور» ص(57١")‏ وهو أثر موقوف. وإسناده واو كما و 
0600 أخرجه أبو داود (۸۳)» والترمذي (2)59 والنسائي (۱/ 5( وابن ماجه 
(85). وار بن أب شيبة »)١1١/١(‏ ومالك »)۲۲/١(‏ وأحمد )١172١/1(‏ كلهم = 











تسهيل الوصول کک 








الرواية . بل مغ ال أطير؟ لاله ل بعلب 
ومن أمثلة إعلال الرأي والرواية لظهور ما يفسر المخالفة: 
ما رواه طاوس» عن رافع بن خديج ويه قال: خرج إلينا 
رسول الله كَل فنهانا عن أمر كان لنا نافعاء وأمر الله ورسوله َل 
خسن لتا فال: (من كان له أرضن فليزرعها أو ليذرها أو 
ليمنحها»» وفي رواية: «ولا يكريها بثلث ولا ربع». 
وروی اتن أس شبية فن طاوس أنه كان يقول: الا پاس 
بالمزارعة بالنصف والثلث والربع» ''» فرأيه هذا معارض لروايته 
المذكورة. لكن لا 0 رأيه بروايته؛ لأنه ورد في !سنن النسائي» 
سبب تلك الفتوى بما يفسر حصول تلك المخالفة» فروى بسنده 
بالذهب والفضةء ولا يرى بالثلث والربع بأساًء فقال له مجاهد: 
أعلم منه: ابنُ عباس و أن رسول الله بي إنما قال: «لأن يمنح 
= من طريق مالك» عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق» 
عن المغيرة بن أبي بردة ‏ وهو من بني عبد الدار ‏ أنه سمع أبا هريرة يقول: 
جاء رجل . . . إلخ. 
والحديث صحيح رجاله ثقات» رجال الشيخين» إلا المغيرة بن أبي بردة» 
وقد وثقه النسائي» وذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ 225٠١‏ وقال أبو داود: 
(معروف)» وروى له أصحاب السنن هذا الحديث» وإلا سعيد بن سلمة» وقد 
اختلف في أاسمه» ووثقه النسائي» وذكره اين حبان في «الثقات» (FTE‏ 
وروى له أصحاب السنن هذا الحديث. 
)١(‏ «الطهور» ص0٤‏ *"). 8 ية السا ۷ 
)( 6/0"( 











الأمر بالقيء 
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والأمر بالشيء نهي عن ضذده فيه هيه عه ee a‏ اها عه a‏ أل قا لها E‏ 


أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً»”". 

فهذا طاوس يفتي بجواز المزارعة بالنصف والثلث والربع 
مع أنه هو راوي الحديث عن رافع في النهي عن ذلك» فبينت 
رواية النسائي أنه ترك حديث رافع لمعارض هو أقوى عنده» وهو 
حديث ابن عباس ويا . 

قوله: «والأمر بالشيء نهي عن ضده» تقدم تعريف الأمرء 
والضد هو: الأمر الوجودي» والضدان: أمران لا يجتمعان» وقد 
يرتفعان؛ كالقيام والقعود» والوجوب والتحريم» والنقيضان أمران 
لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ كالوجود والعدم. 

وقد ذكر المؤلف ثلاث مسائل من مسائل الأمر والنهي : 

العا الأولى: اام بالشيء نون عن شيلو و ادان 
N TD TT TT‏ كام زمه 
قول تعالق + وا السار وا اکن وا الي ار ا 

فالأول: أمر بإقامة الصلاة ونهي عن تركها. 

والثاني: أمر بإيتاء الزكاة ونهي عن تركها . 

والثالث: أمر بطاعة الرسول ييه ونهي عن معصيته. 

ومثاله ‏ أيضاً -: الأمر بالقيام في الصلاة نهي عن ضله؛ 
وهو الجلوس» فإذا جلس من قيامه أثناء صلاة الفرض عمدا لغير 
عذر بطلت صلاته؛ لأن أمره بالقيام نهي له عن الجلوس . 

والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده من جهة المعنى لا 
من جهة اللفظء فالطلب له تعلق واحد بأمرين: فعل الشيء» 


3 سنن النسائي )1/۷( وهو في (اصحيح مسلم» .)١5900(‏ 

















والكف عن ضده» فباعتبار الأول هو أمرء وباعتبار الثاني هو 
نهي» وهذا من باب دلالة «الالتزام»ء وليس الأمر بالشيء يد 
النهي عن ضدهء كما تقوله الأشاعرة ومن نهج منهجهم بناء على 
مذهبهم الباطل» وهو أن الأمر هو المعنى القائم بالذات المجرد 
عن الصيخة : 

قوله: «والنهى عن الشىء أمر بضده» هذه المسألة الثانيةء 
تھ ال عد الشىء ا بات إذا كان له ضد واحدء فإذا 
قالع ا و کان ات له بالسكون» ومثله النهي عن صوم 
العيد فإنه يقتضي الأأفير بالفطر» فإن كان النهي له أضداد استلزم 
الأمر يقد واخد غير معيعة كقوله تعاليى: ولا قروا الك 
[الإسراء: ۳۲]» فهو نهي في اللفظ عن قرب الزناء وأمر بما يتم به 
الاستعفاف من حيث المعنى» من النكاح» أو الصوم» أو بمجرد 
ترك الزنا. 

ويهذا شود أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. فالنهي 
عن القيام 0 ا من أضداده من القعودء أو الاضطجاع» أو 
ها لبحصول' الامعال بالك الواحد.. 

ومثله قوله تعالى: ودا فرك الْقَرانُ ا له و نصتوأ» 
[الأعراف: »]٠١5‏ فهذا أمر بالإنصات لقراءة الإمام» وهو ا 
النهي عن قراءة المأموم» فإذا قرا أثمء إلا عند مخ يقول 
بتخصيص عموم الآية بحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»' 


0030 رواه البخاري (۷07(). ومسلم (۹). 


النهي عن 
الشىء أفسر 











النهى إذا عاد 
الى ذات 
العبادة أو 
شرطها 
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والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت» وإن 
رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد لقت i‏ 


قوله: «والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت» 
وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حَرْمَ ولم تفسد» . 

هذه المسألة الثالثة» وهي: تتعلق باقتضاء النهي الفساد أو 
عدمه» والمراد بالتحريم: النهي» ولو عَبَّرَ به لكان أوضح» لكن 
يبدو أن الشيخ يقصد وقوع العبادة على وجه محرم» فيقال: إن 
كان التحريم عائداً إلى ذات العبادة. . . وهو تعبير ابن رجب في 
اقواعده)"' . فالتهى إن غاد إلى دات العبادة أفسدها» وهذا لا 
خلاف فيه بين أهل العلم؛ لأن الأمر والنهي متضادانء فكيف 
نقول بصحة شيء منهي عنه؟! . 

وكذا تفسل الغبادة إذا غاة النهى إلى شرطهاء لان الشرط 
وكاب ل ی ارت را خت ين أخل ال 

وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق فيما عاد على شرط 
العبادة بين أن يكون على وجه يختص» مثل: لو صلى في ثوب 
نجس» فالنهي هنا يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص؛ لأنه 
لا يحرم لبس الثوب النجس في غير الصلاة» أو على وجه لا 
يختص» كما لو ستر عورته بثوب حرير؛ لأن ثوب الحرير منهي 
عنه في الصلاة وغير الصلاة. ومثله لو توضا بماء مغخصوب»› 
والتحريم فيها يعود إلى شرط العبادة» وهو ستر العورة والطهارة» 
والأول قتف النساد» وفى الال .رواحان: الس وغدسياء 
والمذهب N‏ س اراج صحة الوضوء والصلاة؛ 
لآن التحريم لم يثبت بنص» وإنما لكونه حق الغير. 


.)0١/1١( «القواعد»‎ )١( 











تسهيل الوصول صر 








ومغال النهى العاكد إلى دات العيادة: النهين عن ضود 
يومي العيد» لحديث أبي سعيد به قال: «نهى النبي بيه عن صوم 
يوم الفطر ويوم النحر)"''. فيحرم صوم يوم العيد؛ لأن النهي لمعنى 
اتصل بالوقت الذي هو محل الأداءء وأنه يوم عيد ويوم ضيافة. 

وتال التهى العاقل إلى شرط العيادة: النين عن لبس الرجل 
الحرير» فستر العورة شرط لصحة الصلاةء فإذا 59 بثوب منهي 
عنه لم تصح الصلاة؛ لعود النهي إلى شرطها . 

فإن عاد النهي إلى أمر خارج عن المنهي عنه» فالراجح 
الصحة وعدم الفسادء وهو قول الأكثرء واختاره المصنف» ولهذا 
قال: «حرم ولم تفسد» أي: حرم الفعل المنهي عنه» ولم تفسد 
العبادة» فيصح الفعل» وتترتب عليه اثاره» مع الإثم بفعل المنهي 
عه لأنفكاك الجية» فإن من صلى ف دار مغصوية مخت 
صلاته» وعليه إثم الغصب؛ لأنه ممنوع من الجلوس فيها في غير 
صلاة» وإذا لم يرجع النهي إلى الصلاة لم يؤثر فيها. 

ومغال ذلك أيضا - قوله 4 : «لا صلاة بحضرة طعام ولا 
وهو يدافعه الأخبثان)”"'. فهذا نفى مقتضاه النهى عن الصلاة عند 
عر الا روعت مدافعة البرل افا ولك لما فيه من 
تفويت الخشوع» فالصلاة صحيحة على أحد القولين؛ لأن النهي 
يعود على أمر ليس شرطا في صحة الصلاة» بل تصح بدونه» كما 
ولال على ذلك 

ومن أمثلة النهي لأمر خارج في العبادة: لو صلى وقد غطى 
(۱) رواه البخاري (۱۱۹۷)» ومسلم (۸۲۷). 


)۲( رواه مسلم (050). 


النهى إذا عاد 


إلى أمر خارج 











من الأدلة أن 
النهي بقنضي 
الفساد 


ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








رأسه بحرير» أو عمامة حرير»ء فهذا اللباس حرام» لكن لا يعود 
إلى شرط العبادة؛ لأن ستر الرأس ليس بشرط في الصلاة» بخلاف 
ستر العورة» ومثل ذلك لو صلى وعليه خاتم ذهب» ومثل ذلك 
النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة» ‏ كما تقدم ‏ فالنهي ليس 
ات فة ر ا لمعي اجج ككل فلك لخر يه 

اما المعاملات فلم يذكرها الشيخ» ولو قال: (ومثل ذلك 
الم كنا کے «القواعد والاصرل العامتا لكان أشمل. 

فمثال النهي لذاته في المعاملات: النهي عن بيع الميتة» أو 
الكليه والتني ضح نيم التجاسات: ومثال التهي الاق إلى 
الشرط: إذا باع ما لا يملك. 

ومثال اله له ق المعاملات + الي عن الفكن+ قلقو 
باع شيا نمع الك .لم يطل ا ا وا على س 
أن المشتري بالخيارء والخيار فرع عن الضيحخة» ومن أمثلته: 
النهي عن البيع يوم الجمعة بعد ندائها الثاني لمن تلزمه الجمعةء 
فالبيع صحيح على أحد القولين. 

ومن الأدلة على أن النهى يقتضى الفساد: 

أولاً: قوله ي : امو صمل علا ليس عله امرك و 

وجه الدلالة: أن ما نهي عنه ليس من أمر الرسول بي فهو 
مردود على فاعله» وما كان مردوداً فكأنه لم يوجد؛ لأنه فاسد. 

ثانياً: أن الصحابة وو استدلوا على فساد العقود بالنهي 
(۱) ص١(0١4).‏ 


)© رواه البخاري )7۹۷( ومسلم (1۷1۸(. وهذا لفظ مسلم. وانظر: «فتح 
الباري» /٤(‏ 000 . 











تسهيل الوصول صر 








عنهاء فمن ذلك قول ابن عمر وا : «لا يصح نكاح المشركات؛ 
لآن الله تعالى قال: ولا تكح لْمُشْرِكّتٍ# الق 37 

واحتجاجهم على فساد الربا بقوله : «لا تبيعوا الذهب 
الاه يدا بحن سو اد وا 

فالداء اه الح عن نيدت رسعت و إن كان له ماك 
فمصلحته مرجوحة a‏ كيرا اين الله عند وم مهد | ا راد 
منع وقوع الفساد ودفعه؛ لأن الله إنما ينهى عما لا يحبه» والله لا 
يحب الفسادء فَعْلِمَ أن المنهي عنه فاسد ليس بصالح. 

وهذا إذا لم يأت مع النهي قرينة تفيد البطلان أو الصحةء 
أا 3 ارت الت قريية تذل :على لاان :الم عت أو تذل 
على صحته فيحكم بما دلت عليه القرينة. 1 

فمثال الأول : حديث ابن عباس وكيا قال: «نهى رسول الله کل 
عن ثمن الكلب» وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه ترابً»”. 

فالنهي عن ثمن الكلب نهي عن البيع» وهذا النهي يقتضي 
الفساد بالنص» وهو قوله: «وإن جاء يطلب ثمن الكلب...). 

ومثال الثاني: حديث أبي هريرة ونه عن النَبيَ كل قال: 
لا تُصَُوا الابل والغنم» فمن ابتاعها بَعْدُ فإنه بخير النظرين بعد 
أن يلها إن شاع أسكهاء وإن شاء ردها وصاعا من تم . 

فقد دل قوله: «إن شاء أمسكها» على صحة البيع » مع أنه نهى 
(۱) انظر: «تفسير ابن کثیر» .)۳۷١/۱١(‏ 
(۲) رواه البخاري (۲۱۷۷)» ومسلم .)۱٥۸٤(‏ 


(۳) رواه أبو داود .)۳٤۸١(‏ والنهى عن ثمن الكلب ثابت فى «الصحيحين». 
05 رواه البخاري »)۲٠١١(‏ ومسلم (00). 











أهمية البحث 


ني دلالات 
الألفاظ 


تعريف العام 


شرح التعريف 
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ومن صيغ العموم: عر وماء وأيٰ» وأينَ» ونحوهاء 
والموصولات. والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع 
ونحوهماء وما دخلت عليه (أل) من الجموع والأجناس. 
والعثرة الفعرف باللام ع غير العهدية» والمفرد المضاف 
لمعرفة» وياد النفي أو النهي أو الشرط ا8 
الاستفهام . 


عن التصرية» لكنه نهي لا يقتضي الفساد؛ لأن الفاسد لا يفره الشرع . 

قوله: «ومن صيغ العموم: مَنْ وما وأي وآيْنَ ونحوها 
والموصولات...» هذا البحث يتعلق بالعام والخاص» وسيذكر بعده 
المطلق والمقيد. واعلم أن البحث في دلالات الألفاظ من حيث 
الشمول واه ر الأظلاق وا تة مه الات ال س 
المهمة؛ ا ل 0 ومنها ما يدل 
على فرد غير معين» ومنها ما يدل على أفراد لا حصر لها. كل 
ذلك جاء في نصوص الكتاب والسة: 

وإذا كان استتباط الأحكام الشرعية من الأدلة لا يتم إلا 
بمعرفة صفة الاستنباط وشروط الاستدلال ‏ كما تقدم ‏ كان لزاما 
على الأصولي والفقيه أن يُعنى بدراسة دلالات الألفاظ» ويستفيد 
من قواعدها وضوابطها. 

والعام لغة: الشامل . 

واصطلاحاً: اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد بلا 
حصر . 

وقولنا: «اللفظ» يدل على أن العموم من صفات الألفاظى 
وكلمة «لفظ» جنس في التعريف تشمل ما يراد تعريفه وغيره. 











تسهيل الوصول حك 








وقولنا : «المستغرق»: الاستغراق معناه: الشمول والاستيعاب . 

وقولنا: «لما يصلح له)؛ أي : لكل ما يتناوله اللفظ العام 
لغة أو عرفا وهذا يحرج ما ل" يتناول إلا واحذاء مثل العلمء 
والنكرة فى سياق الإثبات؛ كقوله تعالى: #فترر رصب 
السا ؟3] إلا ها يسن كما سباتى إن شاع الله 

وقولنا: اابوضع واحد)؛ اق إن اللفظ بمجرده يدل على 
هذا الاستيعاب» بخلاف المشترك اللفظىء هفل : القَرء» فلا 
يسمى عاماً بالنسبة لشموله الظهرٌ والحيض؛ لأنه لم يوضع لهما 
وضع واحدء فل ثارة يطلق على الطهرة وتارة يطلق على 
الحيض» بخلاف لفظ «الطلاب» ‏ مثلاً ‏ فإنه يدل على الشمول 
بهذا اللنظ. 

وقولنا: «بلا حصر»: يخرج ألفاظ العدد كمائة وألف. 

والعام له صيغ منها: 

١‏ ١مَنْ»‏ سواء أكانت شرطية؛ كقوله تعالى: #من يَعَمَلُ 
E‏ بو [النساء: 01١١‏ وقوله كلظ «من أحيا أرقا ميتة 
5 250 3 . 5 57 95 . و7 سس 2 إلى 
فهي له"''. أم استفهامية؛ كقوله تعالی : فن ایر ا و 
[الملك: »]١‏ أم موصولة؛ كقوله تعالى: ##إنَ في ذلك لعبرة لمن 
یه [النازعات: 55]. 

آ اها سواء أكانيقه شرعلية؟ كقولة تعالى > وما تَمْعَلُوأ 
مِنْ حَيْرٍ يَمْلَمَهُ سد [البقرة: 1۹۷]» آم موصولة؛ كقوله تعالى: 


5 


0 رواه أبو داود «(TT VT)‏ والترمذي c(ITVA)‏ والنسائی ف «الکبری» )706 (T8‏ 
وقد اختلف في وصله وإرساله. انظر : (منحة العلام» .(V/D‏ 


صيغ العام 
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وَمَا عِندَ أله حير لار [آل عمران: ۱۹۸]ء أم استفهامية؛ كقوله 
تعالى : مادا اند الْمْرَسَِنَ» [القصض : 8*]. 

۴ ا سرا کات رط كقوله تیال اتا 
ا فصنت که [القصص: ۲۸]ء وقوله بل : «أيما امرأة نكحت 
بلا إذن وليها فنكاحها باطل)”''. أم استفهامية ؛ كقوله تعالى: «أىٌ 
المرب أحصى [الكهف: 211١‏ أم موصولة؛ كقوله تعالى : الك اشد 
عل اَن عا [مريم: 2114 وعموم (أي) بحسب ما تضاف إليهء 
فقد يكون عمومها في الأشخاص» نحو: أي طالب تكافئ 
آکافئ» آو فی الاما نحو أي يوم تسافر آسافر» آو في 
ا ر ای يلد کن اة و ر ذلك 

ا پا وی للمكان؟ كقوله تعالى: انتا ll‏ شم 
وَدْدُ ی االو 4105 .وقوله شؤالى: اينما کو ر 
لْمَوَثُ #6 [النساء: ۷۸]. 

ه - قول الشيخ : (ونَحْومًا) أي : مثل: متى؛ كقوله تعالی : 
ولون می هذا الْوَعَدُ»ه [يونس: 48]. 

5 - بعض الموصولات» مثل قوله تعالى: ورين جَهَدُوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۰۸۳)». والترمذي »)١١١”(‏ وابن ماجه 2)١48179(‏ وأبو عوانة 
(38/9)ء وابن حبان (9/ 2)585 والحاكم )۱٦۸/۲(‏ كلهم من طريق ابن جريج» 
عن سليمان بن موسى» عن الزهري» عن عائشة وا مرفوعا. وقال الترمذي: «هو 
عندي حسن)» وقال الحاكم: ااصحيح على شرط الشيخين»» وهذا فيه نظر› فإن 
جلالته فى الفقه» فقد قال عنه الذهبى فى «الضعفاء» ص(75١):‏ «صدوقء قال 
البخاري: عنده مناكير»» وقال الحافظ فى «التقريب»): «(صدوق» فقيه» فى حليثه 
بعض لين» وخولط قبل موته بقليل»» لكنه ثقة في حديثه عن الزهري» كما نقله 
الحافظ عن ابن معين «تهذيب التهذيب» .)١198/5(‏ 











تسهيل الوصول حك 








فيا [العنكبوت: 2114 وقوله 5ي: «الذي يشرب في آنية الذهب 
والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وقد لا تفيد العموم؛ 
كقوله تعالى: وتال الزۍ ءام [غافر: ۳۰]ء وقوله: مهو اذى 
رر رد هه e ١‏ ر 

خلق لكم ما فى الْأَرْضٍ جَمِيعًا» [البقرة: ١۲]ء»‏ وقوله تعالى: 
وينم من يسْتَمِع إِلكَ» [الأنعام: .]٠١‏ 

٠‏ الألفاظ الصريحة في العموم» وهي ما دل على العموم 

بهادته ب آی: دل على العموم باللفظ والمعنى - مثل: كل وجميع 

ريك > ہے محريو قد 
وكافة وقاطبة وعامة؛ كقوله تعالى: وک تفي دَايِقَةُ لوب [آل 
عمران: 185]» وقوله بية: «كل ذي ناب من السباع فأكله 
حرام»" أما (أجمع) فلا تأتي إلا تابعة مؤكدة لما قبلها؛ كقوله 
سال د اکا كاي ي الحم +8 . 

۸ الجمع المحلى بالألف واللام الاستغراقية» وعلامتها: 
صحة وقوع (كل) موقعهاء سواء دخلت على جمع؛ كقوله تعالى : 
و والمطلقت يربص [البقرة: ۲۲۸]» وقوله: وتا بلغ الال م 
ال ينوا چ [النور: 09]» أو على اسم جنس وهو ما لا واحد 
لد بين ل كنوله تعالى > و الا الث 145347 ااا 

۹ ا المعرف باللام غير العهدية» والمراد بها: (أل) 
الاستغراقية؛ لأنها قد تدخل على الجمع كما تقدم» أو على 
المفرد» كقوله تعالى: ولق لاضن صَعِيمًا [النساء: ۲۸]» 
وقوله : «وَأحلَ الله الْبَي» [البقرة: ١۲۷]ء‏ وقوله: وَالسَارِفُ وَالسَارِقَُ 
فأقطعواً أيديهمًا [المائدة: ۳۸]. 

000 رواه البخاري )€ «(o‏ ومسلم .)5١524(‏ 
)۲( رواه مسلم (۱۹۳۳). 
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ا العف يال العهدية فيكون عافا إذا كان المعهود 
عاماً ؛ كقوله تعالى: «إإذ كَل يك للمليكة إِنْ یلق بسا ن طبن (6 
5 س و © عع آل 
1 عون [ص: 7١‏ - ۷۳]. فإن كان اليد ف احرف 
خاص؛ 0 تاس اسلا إل غود سول (2) مص رث 
آل ا َحْذا وه [المزمل: ١٠ء .]٠١‏ 

ا المضاف لمعرفة؛ كقوله تعالى: مون عه 


تة ان u‏ [النحل: 18]» وقوله ية : «هو الطهور ماؤه› 
الحل a‏ 

وقد حقق القراني أن الم ةلضاف إن كان ساوقا على 
القليل والكثير فهذا يعم نحو : مال وذهب وشفينة»: ن فة جا 
معدو وإن كان غير صادق لم ي بع كنرمم و قال 
ابن اللحام : (والاستحما لات العربية د 

١‏ النكرة في سياق النفي؛ كقوله تعالى: فلا رفت وَل 
Fa‏ نا فق لحي 4 [البقرة: 2]1917. وكذا في سياق النهي 
أو الشرطء أو الاستفهام الإنكاري؛ كقوله تعالى : j‏ رعو مم 
الہ ادا [الجن: 6 وقوله تعالى: ون ا لْمتركِينٌ 
اسار اجر حى يَسْمَعَ كم الوك [التوبة: »]١‏ وقوله تعالى: هومن 
لله عي آله am e‏ ۷ . وقوله 4 : «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»" . 

وقد تفيد النكرة العموم إذا كانت في سياق الإثبات إذا دل 
0 کم ر عن( 


(۲) انظر: «تنقيح الفصول» ص(١18)»‏ «القواعد والفوائد الأصولية» (۲/ ۷۳۳ 0775 . 
005 تقدم تخريجه ص(9١٠).‏ 











تسهيل الوصول کر 








عليها دليل ؛ 0-7 عات مو عامتٌ ت ا لسرت [التكوير: 
1 لإهتالك لوا کل نفیں مآ ا ل [يونس: ۰]» وكذا 0 
في سياق الامتنان تفيد العموم؛ كقوله تعالى: ورا من ألما 
ر ب رس را دوو رور 
ماء طهورًا 4 [الفرقان: 58]» وقوله تعالى: فسا تكهة وخ حل وران يه 
اا أن العموم يناسب الامتنان. 

١‏ - عموم لفظى : وهو المستفاد من الصيغ اللفظية المذكورة. 

4 5 . . 
اللفظ الدال عليه من حيث الوضع» وهو أنواع: 
١‏ العموم المستفاد بطريق الاستقراء» ويدخل تحته 
القواعد» مثل : رفع الحرجء الضرر له يزال بمثله. الضرورات 
تبيح المحظورات» وغيرها من القواعد التي عرف عمومها 
بالاستقراء حيث يدخل تحتها جزئيات لا حصر لها. 
1 العيرو :واد ين الاك المرجة إلى اجو العدا ادرو رما 
لم يقم دليل الخصوصية, مثل قوله ية في المخرم الذي وقصته دابته : 
الاتشكروا رأس ف فهو شامل لكل من مات محرماً على الصحيح 
من قولي العلماء. ومثله قوله يك لعمر لما أراد أن يشتري الفرس الذي 
حمل عليه في سبيل الله : «لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم»» وا 
)١(‏ ذكره الأصوليون مفرقاً ولم يضعوا له عنواناًء وممن ذكره أبو حيان في «البحر 
المحيط) 55/90 ۹۳٦۱ء (۱۸٩۹ e۱۸7‏ والشاطبي في «الموافقات» /١(‏ 
)2 وشيخ الإسلام ابن هة في «الفتاوى» 4/0(« والرازي في 
«المحصول» ».2)2١9/7/١(‏ والعلائي في «تلقيح الفهوم» ص(۱۹۸). 

229 رواه البخاري (ه؟١ا)‏ ومسلم (5١؟١).‏ 

ف رواه البخاري 57 ومسلم .)١55١(‏ 


أنواع العموم : 
١‏ -العموم 
اللفظي 

؟-العيوم 











ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








الأحاديث الواردة في رجم ماعز والجهنية ويا يدخل فيها كل زان 
محضن .. ويدل على علا آيات كثيرة تفيد أن الشريعة غامة. 

۳ - عموم الخطاب الموجه للرسول يي فهذا يشمل الأمة 
ما لم يقم دليل على الخصوصية على أحد القولين؛ لآن الأصل 
الاقتداء بالنبي بي واتباعه» ومن الأمثلة قوله تعالى: «يتايا لبن 
آي لَه ولا تلع ٣آ‏ کرد اف وك الله ات ا عياف 
[الأحزاب: .]١‏ فإن اقترنت به قرينة تدل على العموم ee‏ 
كقوله تعالى: «يَايا ألنَىّ إا طلقتم اليه لفون لمِدَّمِنَ» 
[الطلاق: »]١‏ فجاء الضمير رافظ الجمع لإفادة العموم 4 

٤‏ - عموم المفهوم. سواء: أكان مفهوم موافقة أم مفهوم 
مخالفة» فمثال الأول: 07 تعالى : إن ان أكون امول 
الى طلا [النساء: ٠‏ »> فمتطوق الآية: ری أكل مال 
ا aT‏ على اليتيم ماله» 
سواء أكان کل أم 5 أم مركباً أم صدقة . 

ومثال الثانى: قوله يهم «إذا كان الماء قلتين لم يحمل 
الخبث»'''. فمنطوقه خاص بما بلغ القلتين» ومفهومه أن ما دون 
القلتين يحمل الخبث؛ ا مسي بملاقاة النجاسة سواء أتغير أم 
لا وسواء أكان راكذا أم اويا وسواء أكان في إناء آم فی ير 
وا 

5 ا 225 
- عموم العلة» وقد هدم الكلام عليه . 
)03 رواه أبو داود c(1)‏ والترمذي ولاك اي (۷71/۱ C(7‏ وابن ماجه 


(7اه) وقد اختلف في هذا الحديث» وجه قوم. وضعّفه آخرون. انظر : 
(متحة العلام) {fa N)‏ 


)۲( انظر: ص(190). 











تسهيل الوصول هك 








فا 
وتخصيص العموم يكون با رط أو الصفة» 


قوله: «وتخصيص العموم بكون بالشرطهء أو الصفة أو نحوهاء تعريف 
فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين» . اسفن 
التخصيص لغة: الإفراد. 


واصطلاحاً : إخراج ؛ بعض أفراد العام» بمعنى جعل الحكم 
الثابت للعام مقصوراً على بعض أفراده بإخراج الآخر عنه» والعام 
إذا دخله التخصيص يسمى العام المخصوص» وهو الغالب في 
عمومات الشريعة. 
والمخصص إما متصل: وهو الذي لا يستقل بنفسه بل يكون المخصص 
مع العام في نص واحدء وهو الشرط والصفة والاستثناء والغاية. نوعان 
وإما منفصل: وهو الذي يستقل بنفسهء وهذا لم يذكره 
المؤلف» وقد يدخل تحت قوله: «أو نحوها». 
فالشرط: هو تعليق شيء بشيء ب(إن» الشرطية» أو بإحدى تعريف الشرط 
افا ا ری ارت كنيد ی الإكرام ااا 
ب«إن»» فإن وجدت الزيارة وجد الإكرام. 
والشرط المسعفيهن جوز أن تاشر عن المشروطظ: لآن 
المخصص شأنه أن يتأخر كقوله تعالى: «وَلَكُم صف ما تَر 
رڪم إن ار یکن لر و [النساء: .]١١‏ فالشرط ‏ وهو عدم 
الولد ‏ قَصَرّ استحقاق الأزواج نصف المال على حالة عدم الولدء 











تعريف الصفة 


ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








ولولا هذا الشرط لاستحق الأزواج النصف في كل الأحوال. 

ويجوز أن يتقدم على المشروط؛ كقوله تعالى: ران کی 
ولت حل افوا عن حى يصَعْنَ ا علو 6 |الطلدف: اء ا اة 
التقدم والتأخر في اللفظء وأما 5 الوجود الخارجي فيجب أن 
يتقدم الشرط على المشروطء فإذا قال: إن دخلت. الدان فأنث 
طالق. فلا بد من تقدم الدخول حتى يقع الطلاق» وكالطهارة 
للصلاة: أو يقارنه كاستقبال القبلة فيها. 

وهذا النوع من الشرط هو الذي يذكره الفقهاء في الطلاق 
والعتق ونحوهماء فيقولون: العتق المعلق على شرط. والطلاق 
المعلق على شرط . 

وأما الصفة فالمراد بها الصفة المعنوية» وليست الصفة 
المذكورة في علم النحو. 

وهي: ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من 
تنعت أو بدل» أو حال. 

فمثال النعت: قوله تعالى في ذكر المحرمات: وڪم 
أل في رڪ تق نیک الى کے يهن ذإن لم كوا 
E2‏ بهرج فک جاح عَلِتِحكم »# [النساء: *7]. فقوله سبحانه: 
اتی دَحَلَثْم بهن وصف لقوله تعالى: ین سایکم؛ أي : 
زوجاتكم» فلا تحرم الربيبة بنت الزوجة إلا إذا دخل بأمها؛ أي : 
جامعها. 

وفثالة في كلام المكلفين : هذا وقف على ظلبة العلم 
المحتاجين . 











تسهيل الوصول صر 








ومثال البدل: قوله تعالى: ولو عَلَ تاي حح ايت س 
سطع له سیا [آل عمران: ۹۷]ء فقوله : سَتَطَاء# بدل من 
[ألتاس»» فيكون وجوب الحج على المستطيع منهم . 

ومثاله في كلام المكلفين: هذا وقف على أولادي من 
احتاج منهم . 

ومثال الحال: قوله تعالى في جزاء الصيد: 
تعدا فا ل ما فل عن الك [السمافية»: 148 وله 
لمْتَعَمّدَا4ِ حال من المضمر لمرن في و6 وهو يدل 
على أن الجزاء خاص بالعامد دون المخطئ والناسى». وهذا على 
أحد القولين في المسألة» وهو الأظهر أذ قاد ا 

وقول الشيخ: «أو نحوها» أي: مثل الاستثناء. فهو 
مخصص للعام» وهو تخصيص بعض أفراد العام ب«(إلا») 0 
إحدى أخواتهاء مثل: قوله تعالى: لل الس لبي شر © 
إَّ 230 كارا قينا الشيكف بصنا ال رامنا از 
[العصر: ۲» »]٣‏ وقوله تعالى: ##ومن يفْعَل ذلك يلق ناما 69 
يلعف له العداب بوم الْقيمَةَ واد فی تكة © إلا س آب» 
[الفرقان: 54 .]۷١‏ 


ومن ال 0 الغاية: وهي أن الا 
مولا د يف ع ا E YE AN‏ ا 726 5 
لام ا آل [البقرة: »]١141/‏ وكقول الواقف: هذا وقف على 


أولاه فلان إلى أن يحصل لهم غنى . 


تعريف الغاية 











تعريف المطلق 


تعريف المقيد 


الفرق بين 
العام والمطلق 


ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخرء إلا 
إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة a‏ 


قوله: «والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخرء 
إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة» . 

المطلق لغة: اسم مفعول مأخوذ من مادة يدور معناها في 

واضطلاحاً + هو اللفظ الدال على قرد غير معينء مغل : 
حضر طالب» او راڈ عبن مي مكل : حضر طلاب» ومنه 
قوله تعالى: رر رَد من 0 أن سسا [المجادلة: ”]. 

والمقيد: هو اللفظ المطلق الذي E‏ 
مجتهدول» ومنه قوله تعالى في كفارة ده فت رر رَد 
مَوْمِسَة 4ه [النساء: 57]. 

والفرق بين العام والمطلق قد يشكل على كثير من الطلاب» 
المتقدمين لا يفرفقون بينهما» يقول اين ثيمية : «لفظ المجمل 
والمطلق والعام كان في إطلاق الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد 
واسحاق ا وقد حصل هذا فو عبارات بعضص 
الأصوليين. 

والفرق بينهما من حيث التعريف: أن العام يستغرق جميع 
أفراده» لحو: أكرم الطلاب» والمطلق يراد به فرد واحد غير 


معين » بمعتى آنه لا پستخرق أفراده إلا على سبيل البدل لا على 


.)۳۹۱/۷( «الفتاوى)»‎ )1١( 











تسهيل الوصول حك 








سبيل الشمول» نحو: أكرم طالباًء ولذا يقولون: العام عمومه 
شمولي» والمطلق عمومه بدلي» وتسمية المطلق عاماً بسبب أن 
ey‏ لذ امه عام في نفسه» وقال بعض 
الأصوليين: إن شمول المطلق من حيث الصفات» وشمول العام 
من حيث الأفراد؛ لأنه في المطلق مأمور بعتق رقبة؛ أي رقبة 
شاءء طويلة أم قصيرة» 0 أم بيضاء» مسلمة أم كافرة محري 
رَه [المجادلة: .]١‏ 

أما من حيث الحكم: فالمكلف في اللفظ العام لا تبرأ ذمته 
إلا بالفعل بجميع مدلول اللفظ. نحو: لا تأكل الرباء أما المطلق 
ل ا نحو: تصدق على فقير. 

والحكم في باب المطلق أنه يعمل به على إطلاقه حتى يثبت 
تقبيذة؟ ةالصل بتصوض الاب وال واجت عل جا شق 
دلالتها من إطلاق أو تقييد. وهذه قاعدة مهمة يعمل بها في جميع 
أبواب الفقه» كما في مسألة المسح على الخفين» والسفرء 
والحيضى غير ذلك: 

فقوله تعالى في ذكر المحرمات: امت ن4 
[النساء: لد مطلق لم يقيد بالدخول» فيعمل به على إطلاقه. 
وتحرم أم الزوجة بمجرد العقد على البنت» سواء دخل بها آم لم 
يدخل؛ إذ لم يقم دليل على التقييدء فتؤخذ على إطلاقهاء على 
قول الجمهور من أهل العلمء قال ابن عباس وها: «أبهموا ما 
أبُهم في القرآن"''؛ أي: عمّموا حكمها في كل حالء ولا 


.)5١8/5( «تفسير ابن كثير)‎ )1١( 











أنواع المقيد 


ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








تفصلوا بين المدخول بها وغيرهاء وهو قول الجمهور من الصحابة 
اا والنقياء: 

والقول الثاني : أن الأم لا تحرم إلا بالدخول بابنتهاء كما 
لا تحرم ابنتها إلا بالدخول» وعليه فلا تحرم البنت بمجرد العقد 
على الآم» وهذا مروي عن علي وبعض الصحابة ون» والصواب 
الأول. 

وأما المقيد فقد يقيد بوصف؛ كقوله تعالى: «#سسَحرِر ربق 
مُؤّمِسَةَ # السا 41459 او يشرط كما في قوله تعالى في كفارة 
اليمين: من ل يد فَصِيَامُ تة ايام [المائدة: 0]84 ففيه تقييد 
الصيام بعدم القدرة على الإطعام» أو بالعرف ‏ على القول به 
نحو: اشتر لي لحماًء والعادة تَنَاوُلٌ لحم الضأن دون غيره من 
الإبل والبقر. 

وقول الشيخ : «والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في 
موضع آخرا الحمل معناه الفهم؛ أي: فهم الدليل الدال على 
الإطلاق على ما يقتضيه الدليل الدال على 0 فإذا ورد اللفظ 
مطلقاً في نص ومقيداً في : نص آخر حمل المطلق على المقيد إذا 


كان حكمهما واحداً؛ كقوله تعالى: لر ق ن نی أن 
اا [المجادلة: »]٣‏ وفي الفخل : #ومن فل مُوّمِنَا حًا سر 

َكَةَ فُوَمِكَةِ 4 [النساء: ؟9] والحكم واحد» وهو تحرير رقبة» 
فيشترط الإيمان في كفارة الظهارء وهذا على أحد القوليخ + ومنه ب 
على تمثيل المتقدمين من أهل الأصول - قوله تعالى: كرتت 
ع لْمِنَكَةُ وال [المائدة: ۳]» فجاء الدم مطلقاً في هذه الآيةء 


وقيد بالمسفوح في آية الأنعام: إل أن يكوت مَيْنَدَ أو دم 











تسهيل الوصول ڪر 








َسَفُوحًا» [الأنعام: »]٠٤١‏ فيحمل المطلق على المقيد»ء لاتحاد 
الحكم وهو: تحريم الدم» فلا يحرم إلا الدم المسفوح» وهو 
الدم الجاري» وأما غير المسفوح فهو معفو عنه؛ كالذي يوجد في 
اللحمء أو في العروق» وقد نقل القرطبي الإجماع على ذلك . 

ومنه ‏ أيضاً ‏ قوله تعالى: «إونأ بعد ووج بوص يآ أو 
دين ڳه اله 4811 شجاءك الوضيية ف هله الآية -مظلفة» لکن يد 
هذا الإطلاق فى حديث سعد بن أبى وقاص ولك أن النبى كلل 
فال الت وو الت کی .قدل على أن الوضية لا تجو 
بأكثر من الثلث. وجاء الدين في الآية مطلقاًء وجاء تقييده في 
قوله تعالى: یئ بق وص بوْص ا أو كبن عر مار 
[النساء: »]١١‏ فدل على أن الدين مقيد بعدم المضارة به» فلا يقدم 
فن الديون على الميراث إلا الدين الصحيحع الذي لم بقصد به 
مضارة الورثة. 

وقاقهة مل السطلق علي المقية المخلص من لعلد 
الأحكامء وبالتالي دفع إيهام التعارض الظاهر بينهما. 

وقوله: إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة» 
فيه إشارة إلى شرط من شروط حمل المطلق على المقيد؛ لآن 
الجمهور شرطوا في حمل المطلق على المقيد شروطاً أفردوا لها 
بحا في كنب الأصول"“. 

ون هذه الشروطة آلا قق حمل المطلق على اليد 
)١(‏ «تفسير القرطبي» .)١55/90(‏ 
(۲) رواه البخاري .»)١5980(‏ ومسلم .)١1578(‏ 


(۳) انظر: «إرشاد الفحول» ص(55١).‏ 


شرط حمل 
لمطلق على 
الوق 











ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








تأخير البيان عن وقت الحاجة» فإن استلزم ذلك بقي المطلق على 
إطلاقه» ومثال ذلك قوله ييه وهو في المدينة في بيان ما يلبس 
المحرم: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين» وليقطعهما أسفل 
الكعبين"''. وقوله في عرفات: «من لم يجد نعلين فليلبس 
خفين» فالأول مقيد بالقطع» والثاني: مطلق» وهو متأخر عن 
الأول؛ لأنه في عرفة» والنبي ييه معه خلق كثير لم يسمعوا 
خطبته في المدينة» وهم في أمسٌ الحاجة إلى البيان» فلو قلنا: 
إن المطلق الذي فى عرفة محمول على المقيد الذي فى المدينة» 
لكان فى ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجةء ور پچوز: 
وَلهذا قا الإمام اجك ومن تابعه: إن القطع منسوخ» وعلى هذا 
فمن لم يجد نعلين عند إحرامه» فله أن يلبس الخفين على حالهما 
بدون قطع» ووجه اشتراط هذا الشرط أن حمل المطلق على 
المقيد بيات والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل 


ومن الشروط : ألا يعارض القيدَ قيدٌ آخرُء فإن عارضه قيد 
آخر لجأ المجتهد إلى الترجيح» مثل حديث: (إذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب»" '"'. فهذا مطلق. 
جاء تقييده في رواية مسلم: «أولاهن بالتراب»» وعند الترمذي: 
(أولاهن أو أخراهن»* بالشك على أنه من بعضن الرواة» وهذا 
تقييد فيه تضاد» ولا بد من الترجيح» فرجح العلماء رواية: 
3 روا البعاري (00549» ومسل 00۷9: 
(۲) رواه البخاري »)٥۸۰٤(‏ ومسلم (۱۱۷۸). 


قرف رواه البخاري اااي ومسلم (۲۷۹) .)58٠0(‏ 
)€( «جامع الترمذي» (91). 











تسهيل الوصول صر 








والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبيّن في 


موضع آخر 50 


«أولاهن» لكثرة رواتهاء ولآنها في (صحيح مسلم»» وكذلك من 
حيث المعنى؛ لأن تتريب الأولى يجعل ما بعدها من الماء مزيلا 
ات 

قوله: «والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبيّن 
في موضع آخر» . 

المجمل في اللغة: المبهم والمجموع. تقول: أجمل 
الكلام؛ ق اشمف بو ات الحساب: جمعته. 

واصطلاحاً: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره» إما في 
تعيينة ان و رمان 4 وهذا ينيد اذا الج يدل 
على المراد منه بنفسه. ولا بمجرد الاجتهاد الفقهي في تفسيره» 
بل لا بد من مين يوضح المراد»ء وليس معنى ذلك أن المجمل 
هو ما لا يفهم منه معنى» وإنما المراد أن المجمل لم تتضح 
دلالته» وأنه لا يكفي وحده في العمل به» بل لا بد له من بيان. 

وفائدة الإجمال ثم البيان: تقرير المعنى وتثبيته في الذهعن؛ 
لأن السامع يتطلع إلى التفصيل والإيضاحء وهذا مما يمكن 
المعنى ويقرره في الذهن. 

ومن أسباب الاجمال: 

١‏ عدم معرفة المراد» وشع أسبايه الا شتراك في الدلالة 
بأن يكون اللفظ مشتركا بين.مغلييقه ودا إما فی المركب أو فى 


.)05/1١( انظر: «منحة العلام»‎ )١( 
.)"”١(ص (؟) «الأصول من علم الأصول»‎ 


المجمل 


فائدة الاجمال 


الإجمال 











ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








المفرد» فالمركب: أن يكون الإجمال فيه بالنظر إلى المطلوب من 
العركبية كفل يال 3 أن يعور 0 عدوا الى ,موه 
يكاج [البقرة: ۲۳۷] ف ای یرو الاج يحتمل 
أن يكون الزوج؛ لأنه الذي بيده دوام العقد» وأن يكون الولي؛ 
لأنه الذي يعقد 07 المرأة» والمفرد إما اسم كقوله تعالى: 
AT 00‏ ارا بصت اسه له فوع [البقرة: ۲۲۸]» فالقئء متردد 
مخ و الطهر والحيض . ولذا وقع الخلاف بين العلماء: هل 
تكون القروء الثلاثة هذه حيضاتٍ أو أطهارا؟» وقد يكون المفرد 
فعلاً ؛ كقوله تعالى: ورال ا عة [التكوير 07 لترددة بين 
أقبل وأدبر» أو حرفاً؛. كقوله تعالى: #فتمموا صَهِيدًا طا ا 
پوجوھ کَ یکم ن4 [المائدة: 5] لتردد «من» بين ابتذاء 
الغاية؛ أي: مبداً المسح من الصعيد الطيب» وهو كل ما تصاعد 
على وجه الآأرض» فلا يتعين ما له غبار» أو تكون للسعيض» 
فيتعين التراب الذي له غبار يَعْلْقُ باليد. ولذا وقع الخلاف في 
ذلك » ولا يزول: الاجمال قيها دكر إلا شعي المراد. 

السبب الثاني من أسباب الاجمال: عدم معرفة الصفة. 
ويزول الإجمال ببيان الصفة» ومثاله قوله تعالى: #إوَآقِيمُوا 
آلصّلَة» [البقرة: *4]» فإن صفة إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى 
بيان» فحصل بيانها بالقول والفعل من الرسول ي كما ثبت في 
الالفادي المحية: ْ 

السبب الثالث: عدم معرفة المقدار. ويزول الإجمال ببيان 
المقدار. ومثاله قوله تعالى: واا اَلوَكَوة» [البقرة: “4]» وقوله 
تعالى: واوا حَفَّهُ يوم حصكاوو [الأنعام: ١١٠]ء‏ فإن مقدار 











تسهيل الوصول حم 








الزكاة ومقدار الحق الواجب يحتاج إلى بيان» فحصل بيانه بقول 
الرسول ككة. 

يح مين :لمحي عن ارمع الم رن ل .فلن 
جرع وعلى هذا فيجب التوقف فيه حتى يثبين المراذ منه بالكتاب 
أو ال والمجياز اتن صل وا الشارع : فلم رك الات 
دك الاجا إلبه اداه وذللق آل ها يقبت به التكليشه العمل 
ويتصل به الفقه فإنه يستحيل استمرار الإجمال فيه» فلا بان 
يكون الشارع قد بينه» فإن كان البيان وافياً قطعياً انتقل من وصف 
المجمل إلى وصف (المبين»» وإن بينه الشرع بعض البيان مع بقية 
خفاء» صار من قسم «المشكل»» فيحتاج إلى نظر واجتهاد لإزالة 
إشكاله ومعرفة المراد منه» وكأن الشارع لما بين ما أجمله بعض 
التبيين فتح الباب للتأمل والاجتهاد لمعرفة المعنى المقصود من 
ذلك؛ كالرباء فإنه ورد في القرآن مجملاًء وبينته الستة بحديث 
الأصناف الستة التى جرع فيها الرباء ولكن هذا البيان فيه بقية 
ع ل ور اا ا دهان ا ليان ما يمكن أذ 
يقاس على الأصناف المنصوص عليها . 

وقوله: «والمشتبه» أي: المتشابه كما عبر الشيخ في 
«الرسالة اللطيفة»: وهو ما خفي معناه بحيث يحتاج إلى بيان» 
وضده المحكم: وهو ما اتضح معناه وتبين بحيث لا يتطرق إليه 
إشكال ولا التباس» والمراد بذلك الإحكام الخاص والتشابه 
الخاص. وهما المذكوران في قوله تعالى: هر ای أَرّلَّ عل 
TEE‏ الكت وا 20 ا ادن بق 


لوبي 5 تيع ما َه ينه ااه فة وأبيغآة اولي وما بعلم 


المتشايه 











حكم المتشابه 


ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








حت ا عن ريد 


تأيه إل 3 وَالدسِحُونَ في العلر يوون ءامنا بو ىئُّ من عِندٍ 5 وم 
1 إل ا ا ی ال غوران ۷ا ومح أدكلة 'المابه صوص 
الصفات باعتبار كيفيتها لا باعتبار معانيهاء وحقيقة الروح» ووقت 
قيام الساعة» وحقائق ما أخبر الله به من نعيم الجنة» وعذاب 
الثاز» وغيرعا: 

فيجب رذ المتشابه إلى المحكم»ء هذا شأن الراسخين في 
العلم» أنهم يردون المتشابه إلى المحكم فيتضح المراد» ويصير 
كله كه > لكن هذا مراد به المتشابه الذي يمكن اتضاحه 
والبحث عن بيانهء وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه المجمل» كما 
نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية''' . 

آنا المتكايه اللي اسعائر ال يغلهه» فيا لا مل إلى 
معرفته» ويجب الإيمان به ورده إلى الله تعالى» وهي طريقة 
الراسخين في العلم» فالأول: التشابه النسبي» وهو الذي يخفى 
على أحد دون أحد. والثانى: التشابه المطلقء وهو الذي يخفى 

وقد ولك الآية المذكور على مر 

الآول: أن المتهابه و بالنسبة للمحكمء لأن الله تعالى 

جعل المحكم ام الكتب» وأمٌ الشيء: معظمه وأكثرهء وأما 
العف اند فذكره بلفظ يدل على 5 وذلك لأن الله تعالى أنزل 
القرآن ميا لا لبس فيه ولا إشكالء ليتأتى تدبره والعمل بما فيه 
لکن قد يشتبه شيء منه على بعض الناس دون بعض» فيحتاج إلى 


أهل العلم لإزالة ذلك. 


03 المجموع الفتاوی) (۱۳/ ۲۷۲ ۔ ۳٣۲۷ء .)۲۷١‏ 











تسهيل الوصول حك 








الثاني : أن الناس أمام التشابه فريقان: 

الأول: أهل الزيغ والضلال عن الحق» وهؤلاء هم الذين 
يتبعون ها تشابه منه ابتغاء الفعنة: وابعغاء تأويله يما يلقون من 
الشكوك والشبهات والمعانى الباطلةء وقد قال النبى يَلِةِ: «إذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سَمّى الله 
فاحذروهم» 

الثاني: الراسخون في العلم: وهم الذين يردون المتشابه 
إلى المحكم» وواخلون من المحكم ما يفسر لهم المتشانةن 


وإلا قالوا: #«َءَامَنًَا قد 1 قن د e‏ آي : محكمه ومتشابهه 
حق. 

ومن الأمثلة قوله تعالى: «َإوَإنَ ديصل من اء ودف من 
کا [فاطر: ۸]» فقد تشتبه هذه الآية على من يظن أن هداية الله 
تعالى وإضلاله ليس لها سبب» فنجد آيات أخرى تكشف هذا 
الاشتباه وتجليه؛ كقوله تعالى: هی يه آله س 3 
رضوائه. سبل لسر [المائدة: »]١١‏ وقوله تعالى: و 
وفرقًا حي ف عم 006 نهد و َلصَّيسطِينَ وليه من دون أله 
1 تج وت [الأعراف: .]١١‏ 

وكان الأولى عدم ذكر المتشابه في أصول الفقهء لا سيما 
المختصرات؛ لأنه لا يتصل به شيء من التكليف» لكنهم يذكرونه 
من باب تتمة القول في دلالات الألفاظ وأنواع نصوص الكتاب 
E‏ 


30 رواه البخاري c(0۷(‏ ومسلم (5550). 











تعريف الظاهر 


أسباب الظهور 


ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








قوله: «ويجب العمل بالظاهر» لغة : 

ل 

ا ا تعر رابك اداه كين 
يحتمل أن يكون المراد الحيوان المفترس» وهو الظاهر؛ لأنه 
موضوع له» ويحتمل الرجل الشجاع» وحمله عليه تأويل» لا يقبل 
إلا بقرينة. 

؟ ‏ الاكتفاء وعدم التقدير؛ لأن هذا هو الأصلء فقوله 
تعالى: وجا ربک [الفجر: ۲۲]» ظاهره أن الله تعالى يجىء 
a‏ يلبق ENS OE ale‏ مر 
ربك» الظاهرء فلا يقبل . 

الإطلاق وعدم التقبيد؛ كقوله تعالى في كفارة الظهار: : 
0 رَقَبَةِّ» [المجادلة: ۳]ء فالظاهر من الآية أن الرقبة غير 
مقيدة بالإيمان. 

ومن أمثلة ار ورد في حديث البراء بن عازب وله 
«توضؤوا منها...) العدية 0 

فإن الظاهر من الحديث أن المراد غسل الأعضاء الأربعة؛ 


000 رواه أبو داود )1١8(‏ وأحمد (509/980), وهو حديث و ولمسلم 
بمعناه (555). 











تسهيل الوصول حك 








ولا يعدل عنه إلا بدليل اسه عه ةوفه عض عو وده فاه عه ae‏ 


لان الوضوء حقيقة شرعية يحمل في كلام الشارع على مراده» ولا 
فيكون ظاهرا في المعنى الأول . 

ويجب العمل بالظاهر؛ لأن العمل به طريق السلف الصالح 
من هذه الأمة» ولأنه أحوط» وأبرأ للذمة» وأقوى في التعبده 
ادل على الانقياد. فإذا صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صار 
مؤولا . 

قوله: «ولا يعدل عنه إلا بدليل» أي: لا يعدل عن الظاهر 
الذي هو المعنى الراجح إلى غيره الذي هو المعنى المرجوح إلا 
بدليل يدل عليه» والعدول يسمى التأويل» واللفظ المحمول على 
المعنى المرجوح بدليل ا ولا يذكر الجا إلا ومعه 
المؤول؛ سمي بذلك من الأول وهو الرجوع؛ لأن التأويل يرجع 
معنى اللفظ إلى المعنى البعيد بسبب الدليل» وهذا في اصطلاح 
الاأصوليية. 

والتأويل إن دل عليه دليلٌ صحيح فهو صحيح. مثل تأويل 
قوله تعالى: لدا قمر إلى اللو [المائدة: 1]؟؛ أي : أردتم 
القيام؛ لأن الوضوء يسبق القيام لا وقت e‏ التأويل 
تخصيص العام بدليل خاص؛ كقوله تعالى: #وأحل الله اليه 
[البقرة: ١۲۷]ء»‏ فَخُصّصٌ بالأحاديث الناهية عن بعض البيوع» كما 
0010 


وإن لم يدل دليل فهو تأويل فاسد؛ كتأويل الحنفية لحديث: 


3 اظ صوق ): 


حكم العمل 


بالظاهر 


العدول عن 
الظاهر 


أنواع التأويل 











تعريف النص 


أهمية المنطوق 
والمفهوم 


Ere‏ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 
والكلام له منطوق يوافق لفظه أو يدخل المعنى ضمن 
الافظ» فيدخل فض منطوقه E E SE STE e Ee E E Lê‏ 


«أيما امرأة نكحت بلا إذن وليها فنكاحها باطل...»'» بأن المراد 
الصغيرة؛ لأنهم لا يشترطون الولي» فهذا تأويل باطل لقوله: 
«أيما امرآة) . 

والمضتف ذكر الظاعر والمجمل: دوثرك النصضة وهو ما 
يقابل الظاهر والمجمل؛ لأن اللفظ من حيث الدلالة على معنى» 
إما أن يدل على معنى واحدء فهذا هو النص» وإما أن يحتمل 
أكثر من معنى» فإن ترجح أحدهما فهو الظاهرء وإن تساويا فهو 
المجمل : 
والنص لغة: الظهور والارتفاع» وة ات الط بر سيا 
ا رفعته وأظهرته. 

واصطلاحاً: ما دل على معنى واحد من غير احتمال 
لغيره؛ كقوله تعالى: «والرانية والزانى فاجلدو كلَّ ويد ما يانه جد 4 








[النور: 017 وقوله ئي: «في ا ا 
ردان ااا ال على الظاهر والميهما © رة ا 


يقابل القياس . 

قوله: «والكلام له منطوق يوافق لفظه أو يدخل المعنى ضمن 
اللفظء فيدخل في منطوقه» . 

البحث في المنطوق والمفهوم من البحث في دلالات 
الألفاظ. وهو من المباحث المهمة في الأصول؛ لأن الأحكام 
الشرعية تستنبط من منطوق اللفظء أو من مفهومه. 


(۱) تقدم تخريجه ص(5١١).‏ (۲) سيأتي تخريجه قريباً. 











تسهيل الوصول جڪ ڪر 








والمنطوق لغة: اسم مفعول من نطق: إذا تكلم» فالمنطوق 
هو الملفوظ به. 

واصطلاحاً: هو ما دل على الحكم في محل النطق» ومحل 
النطق العبارة المنطوق بها؛ أي: إن دلالته تكون من مادة 
TS‏ ؛ كقوله تعالى: افد َمل سا أن و 

رهما [الإسراء: ۲۳]ء فإن اللفظ المنطوق به يدل على تحريم 
التأفيف والنهر. 

وقوله کل : اوفي يك الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إلى عشرين ومائة شاةا» يدل بمنطوقه على وجوب الزكاة في 
الغنم السائمة» وهي التي قص اک السو 

والمنطوق قسمان: 

١‏ - صريح: وهو ما وضع له اللفظ» فيدل عليه بالمطابقة 
أو التضمن» كما في قوله تعالى: ظوَأَقِيمُوأ أَلصَلوة واا زكرت 
[القرعة +1]ءفبدل .على لمر بإقامة الصلاة وإيفاء الوكاةء وقوله 
تعالى + طاولا کا ينا 2 ر شه اث د4 لاتا ١۷ا‏ 
فيل على النهى عن الأكل .من مروك السيمية. 

؟ - غير صريح: وهو الذي لم يوضع له اللفظ» وإنما 
يدخل معناه في ضمن اللفظ» فيدل عليه بالالتزام» بمعنى دلالة 
اللفظ على معنى خارجي لازم للمنطوق به. 

مكل 'الأسكدلال بقوله تال اتی اا على .سكر 
العورة أو الطهارة أو استقبال القبلة» وهي من شروط الصلاة. 


62 رواه البخاري )١555(‏ في حديث طويل. 


المنطوق 











3 ر ۰ 


المفهوم 


نوعان: 
١‏ مفهوم 
موافقة 


ET‏ إلى الرسالة المختصرة في الأصول 
وله مفهوم» وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى أو 
مساوياً لحكم المنطوق به كان مفهوم موافقة» يكون الحكم 
عليه كالحكم على المنطوق به» 1000000 


ومن الأمثلة: قوله تعالى: ئس کات نک ریسا غ 
سَمَرٍ مَعِدَّةٌ من أَيَامٍ اخ [البقرة: 184]» والتقدير: فأفطر. وقوله 
تعالى: #حمت تڪ گنک [النساء: *7]» والمراد تحريم 
الوطء ودواعيه من عقد وغيرهء بخلاف النظر واللمس بلا شهوة» 
وقوله بي : «لا وصية لوارث"'' والتقدير: لا وصية صحيحة. 

وإنما كان هذا غير صريح؛ لأن اللفظ لا يدل عليه مباشرة» 
وإنما يدل عليه من خلال التأمل في اللفظ وإدراك معناه» ومن ثم 
الانتقال إلى لوازمه. 

قوله: «وله مفهوم» وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى 
أو مساوياً لحكم المنطوق به كان مفهوم موافقة, يكون الحكم عليه 
كالحكم على المنطوق يه» . 

المفهوم: هو المعنى الذي سكت عنه اللفظء أو هو ما دل 
عليه اللفظ في غير محل النطق». وهو نوعان: 

١‏ مفهوم موافقة» وهو ما وافق المسكوتٌ عنه المنطوق 

في الحكمء > لاش شتراكهما في العلة» وله صورتان: 

الأول أن كرون المسكوثت عه أولى بالحكم من 
المتطوق؟ كالاية المتقدمة: قلا ّل فنا أن 4 [الإسراء: ۲۳]» 
فإنها دلت بمفهومها على تحريم الضرب والسب واللعن ونحو 
ذلك. وهذا المعنى يدرك بمجرد فهم اللغة» ولا يحتاج إلى بحث 








(۱) تقدم تخريجه ص(49). 











چ ١‏ ویم 
الوا ا 








وإن كان خلافه قيل له: مفهوم مخالفة» فيكون الحكم فيه 
مخالفاً للحكم في المنطوق به ا 


ولا نظر» وهذا المعنى موافق للمسكوت عنه في الحكم» 
النهي الذي يفيد التحريم» بل هو أولى من المنطوق» كما تقدم» 
فإن الله تعالى نبه بمنع الأدنى على منع ما هو أولى منه» ويسمى 
قياس الول 

الكائية: أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق؛ 
دبا ا ادن تأحكلوة اول التي طلا كما بكرن ف 
بطُونهَ وَسَبَصْلوَ سَعِيرا» [النساء: »]٠١‏ فقد دلت الآية 
بمنطوقها على تحريم أكل أموال اليتامى» ودلت بمفهومها على 
تحريم إحراقهاء أو إغراقهاء أو إتلافها بأي نوع من أنواع 
الإتلاف» فهذه الأمور تساوي أكل أموالهم ظلماء بجامع الاعتداء 
على مال اليتيم القاصر العاجز عن دفع الاعتداء عنه» فنبه بالمنع 
من الأكل على کل ما يساويه فى الإثلاق» ومن قياس 
المساواة. ْ 

ومفهوم الموافقة حجة بالإجماع» كما نقل ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيميةء وقال: (إن إنكاره من بدع الظاهرية التي لم 
يسبقهم بها I EE‏ 

قوله: «وإن كان خلافه قيل له: مفهوم مخالفة» فيكون الحكم 
فيه مخالفاً للحكم في المنطوق به» . 

هذا القسم الثاني من المفهوم. وهو مفهوم المخالفة. رخو ١‏ مفهوم 
ما خالف المسكوثتٌ عنه المنطوق في الحكم نفيا أو إثبات مخالفة 


.)۲۰۷/۲۱( «الفتاوی»‎ )1١( 











مفهوم الصفة 


مفهوم الشرط 


ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








ويسمى دليل الخطاب؛ لأن الخطاب دل عليه» ومنه مفهوم 
الصفة» ومفهوم الشرط. وهما من أهم مفاهيم المخالفة. 

سمي بذلك لأن الحكم في المسكوت عنه خلاف الحكم 

فمفهوم الصفة: هو تخصيص الحكم ببعض الأوصاف» 
بحيث يثبت نقيضه عند انتفاء الوصف» ومثاله: قوله تعالى: 
فر رقب مُؤْممَةِ» [النساء: »]٩۲‏ فمنطوق الآية وجوب إعتاق 
المؤمن في كفارة القتل» ومفهومه أنه لا يجزئ إعتاق الكافرء 
ومنه حديث: «وفي صدقة الحا بالطل إذا كانت أربعين إلى 
عشرين وفافة شا فقد تقدم أن منطوقه يدل على وجوب الزكاة 

في الغنم ١‏ «السائمة»)» ومفهومه أنه لا زكاة فى المعلوفة؛ لأنه إذا 
تخلف الوصف وهو سوم تخلف الحكم وهو «الزكاة»). ولو 
كان السكرف عه مساوياً للمذكون قى الحكم لما كان للوضك 
فائدة بل كان ا فينزه عنه كلام اا والمراد بالصفة ‏ 
هنا ما أشعر بمعنى يختص به المنطوق ليس شرطا ولا غاية ولا 
غلا : فهو أعم من النعت. 

ومفهوم الشرط: هو تقييد حكم المنطوق بشرطء بحيث 
قت هه عند اققا الشرط » وها فل ا ورن 
أت حمل افوا حم [الطلاق: »]١‏ فإن منطوق الآية وجوب 
الأشاق حلى' ا تسيب لخير 
الحامل؛ لأنه إذا تخلف الشرط تخلف الحكمء على ما تقدم ذكره 
في الوصف . 
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تسهيل الوصول اك 








بشرط ألا يخرج مخرج الغالب» ولا يكون جواباً لسؤال 
سائل» ولا سيق للتفخيم»› أو ااانه ول ن عداو 
اقتضت بيان الحكم في المذكور. 


قالت: يا رسول اللهء إن الله لا يستخيى من الحقء هل على 
المرأة من غسل إذا هي اعدليت؟: كقال رسول الله كَهِ: «(نعم» 
إذا رأت الماء"''. فإن مفهومه أن المرأة إذا احتلمت ولم تر 
الماء فلا غسل عليها . 

ومن الأمثلة: حديث أبي ذر ذنه: «يقطع الصلاة الكلب 
الأشودااء قال عبد آله بن الصامت الراوق عن أى ذز: يا أبا در 
فا ال الكلن الآسوة فق الكل الاجم من الكنت الأصفر؟ء 
قال الت رسول الله كلد كما سا كثال + #الكلي الأسود 
شيطان)”''. فقد فهم ع العامة من تخصيص الحكم 
بالآأسوه التقاءة عن غيرة» فال عن الحكمة: 

ومفهوم المخالفة حجة عند الجمهور من أهل العلم» فإن 
القبود الواردة فى النصوضن الشرغية لا بد أن تكون لفاقدة» وهي 
تخصيص ا بالمذكور ونفيه عما عداه» وقد اديه كار 
الصحابة وء وكبار التابعين وأئمة اللغة. 

قوله: «بشرط ألا يخرج مخرج الغالبء ولا يكون جواباً 
لسؤال سائلء ولا سيق للتفخيم» أو الامتنان» ولا لبيان حادثة 
اقتضت بيان الحكم في المذكور» أشار المصنف إلى شروط العمل 
بمفهوم المخالفة؛ وهي شروط مأخوذة من الأدلة؛ لئلا يتوسع في 
(۱) رواه البخاري (۲۸۲)» ومسلم (۳۱۳). 


.)٥۱۰( رواه مسلم‎ o 


المخالفة 


شروط العمل 


المخالفة 
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هذا المفهوم فيدخل فيه ما ليس منه» وكل هذه الشروط ترجع إلى 
شرط واحد أطلق عليه الجمهور: ضابط القول بالمفهوم 
المخالف» وهو ألا يظهر لتخصيص المخصوص بالذكر فائلة 
الصفة المذكورة» وقد ذكر الشيخ خمسة من هذه الشروط : 

الشرط الأول: ألا يكون القيد خرج مخرج الغالب؛ لأن ما 
خرج مخرج الغالب يكون حاضرا في الذهن حين الكلام» فيذكره 
المتكلم ولا يقصل به ھی الحكم عما عذاه» وذلك كقوله تعالى : 
«رِرَببئَُكْمْ ألَّقِ في حُجُوركْ4 [الساء: »]۲١‏ فتقييد تحريم الربيبة 
بكونها في حجر الزوج» لا يدل على أنها تكون حلالا إذا لم 
تكن في حجره؛ لأن الغالب أن بنت الزوجة تكون مع أمها عند 
الزوج الثاني» ومثله قوله مي : «من مات وعليه صيام صام عنه 

: 5 . : N) 
. فذكر الولي خرج مخرج الغالب» ولو صام غيره صح‎ ٠ وليه»‎ 

الشرط الثاني : ألا يكون خرج مخرج الجواب عن سؤال 
اتل وذلك كقوله ككل :: اضلاة الليل مفتى مشتى )> هذا 
الحديث مفهومه غير مراد فى صلاة النهار» فلا يقال: صلاة النهار 
لست مل معي 4 لآن التعديق جاء نغوايا لسؤال عن ضصلاة اللي 
خاصة» فلا يتعداها إلى غيرها؛ لأن تخصيص المنطوق بالذكر 

بقة الجواب للسؤال» لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق. 

وأنا بينه وبين السائلء فقال: يا رسول الله» كيف صلاة الليل؟» 
)0 رواه البخاري (1۲(). ومسلم (۷). 
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تسهيل الوصول ڪڪ 








قال: «مثنى مثنى » فإذا خشيت الصبح., ف فصل رکا واجعل آخر 
ساك ونر 

الشرط اال آلا يقصد الشارع تهويل او وتفخيم 
ا وذلك 0 تعالى: ل ومتعوشن ع لْوْسِع لر ه: وَعَلَّ الد 
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الريو E‏ اليك [البقرة: ]+ وقوله تعالى : 
فوللمطلقت مت انموي حًا عل ألمي [البقرة: »]۲١١‏ فإن 
ذلك لا يشعر بسقوط الحكم عمن ليس بمحسن ولا م . 

وكقوله يَكِْدِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر 
مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم)”"' 

فالتقييد بالإيمان مفهومه غير مراد» وإنما ذكر لتفخيم الأمر 
والحث على اجتناب السفر بدون محرم وبيان أنه من لوازم 
الإيمان ومقتضياته. 

الشرط الرابع : ألا يكون القيد المذكور قُصد به الامتنان؛ 
ا وهو ای سر ار ا ونه هما 
طَرِيًاك [النحل: ٤٠]ء‏ فهذا الوصف وهو «طرياً» قصد به الامتنان» 
فلا يدل على عدم جل غيره مما يؤخذ من البحر كالقديد وهو 
المجفف. وإنما قيد بالطري - والله أعلم ‏ لأنه أحسن من غيره» 
فالامتنان به أتم. 

الشرط الخامس: آلا يكون القيد المذكور الات 
خاصةء كما في قوله تعالى : اها لدي عقوا 7 تأخلوا انيرا 
اشا صحف 4 [آل عمران: »11١‏ فإن النهي ورد على ما كانوا 


.)۱٤۸( »)۷٤۹( رواه مسلم‎ )۱( 
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يتعاطونه في الجاهلية» إذ كان الواحد منهم يقول لمدينه عند 
خلوك و ا کے وا أن ری اشا ااك د 
مرات كثيرة» ومعلوم أن الربا حرام مطلقاً» سواء كان أضعافاً 
مضاعفة آم لاء فهذه الآية لا تدل ۳ جوان آكل الريا إذا كان 
قليلاً ؛ لأن الآية بيان لحكم أمر واقع 

ففخ فوط الع 5 آلا يوجد دليل خاص في 
0 الذي يثبت فيه مفهوم المخالفة» وذلك كقوله تعالى: 
وا يا لي E‏ یک فصا فى 0 آل بار ا بالمبد 
ای لني 4 [البقرة: 01١18‏ فمفهوم المخالفة في هذه الآية: لا 
يقتل الذكر بالأنثى» ولكن وُجِدَ نص على وجوب القصاص بين 
الذكر والأنثى» وهو قوله تعالى: يتا عَلِمَ فا أن أَلَفْس 
بأ لتَفيس #6 [المائدة: »]٤١‏ فلا يعمل بمتهوم المخالفة في الآية 
الأولى؛ لما تقدم» وقد ي السّثة أن الرسول ييل اقتص 
للجارية من اليهودي الذي رض رأسها بين حجرين”'. 

ورسخ الشروط: الايكون ا التكثير 
والمبالغة. وذلك كقوله تعالى: «#أسْتَغْفِرَ هي أو لا تعفر َي إن 
ل OR‏ مره فلن ف أن ك4 [التوبة: »]۸٠‏ فالعدد هنا 
مفهومه ا وجا ارد عه الال ةة و ان المعنى: مهما 
استغفرت لهم» فلا يدل على أن الاستغفار الزائد عن هذا العدد 
ينتفع به المستغمّر له. 

ويؤيد ذلك ما ورد عن عمر طبه قال: لما مات عبد الله بن 
ا يمن تاره عضي وضول اله كه لی ليدم كلما كاه 


30 رواه البخاري (TEI)‏ ومسلم (۷1۲(). 











تسهيل الوصول جڪ ڪر 








رسول الله لا رتبت إليه » فقلت: يا رسول الله» أتصلي على ابن 


وو 
0 


اة وقد قال يوم كذا: كذا وكذا؟. قال: أَعَدَّدُ عليه قوله. 
فتبسم رسول الله يي وقال: «أخر عني يا عمر)» فلما أكثرت 
عليه قال: (إني خيّرت فاخترت؛ لو أعلم اني إن زدت على 
السبعين يغفر له لزدت عليها». قال: فصلى عليه رسول الله كَل 
ثم انصرف» فلم يمكت الا بس نح :ثليه اا عاق هن اة 
وولا صل ع1 د كت مات ذا ولا نكم ل قرو نهم كفروا باه 
ورسولو مانا وهم ك4 [العوبة: ]۸٤‏ قال: فعجبت بحد من 
جرأتي على رسول الله يا والله ورسوله ا 

ففيه أن النَبِىَ بيه فهم من النص على السبعين أن العدد 
للمبالغة» فرجا أن ينفع الاستغفار لو زاده على السبعين رغبة منه 
في رحمة أمته كله فجاء النهي الصريح عن الاستغفار للمنافقين 
والصلاة عليهم. 

ومن الشروط: ألا يقصد بالسياق التنبيه على معنى يصلح 
للقياس عليه بطريق المساواة أو الأولوية. 

وذلك كقوله يَدةِ: «خمس من الدواب كلهن فاسق» يقتلن في 
الحرم: الغراب» والحدأةء والعقرب» والفأرة» والكلب العقور»" . 

فإن مفهوم هذا العدد أنه لا يقتل غيرهن» وهذا غير مراد 
وإنما جاء ذكر هؤلاء الخمس لأذيتهن» فيلحق بهن ما يساويهن 
في الآنية أو بريد علبهن» هما لا بكرت صبدا». فِيَكون له 
حكيين.. واه تعالى ا 


0030 رواه البخاري .)٤٦۷١(‏ 
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تعريف النسخ 


شرح التعريف 


مم إلى الرسالة المختصرة فى الأصول 
سم > ہہ کے 








فت 
والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر 


قوله: «والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر 
عنه» النسخ في اللغة: الرفع والأزالة» قال نبسحت التي 
الظل: أؤالته» ولسخت الكات: رفعت نه إلى غيرةه: 

واصطلاحاً : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي ماخر عنه . 

والمراد برفع الحكم: بيان انتهاء العمل بالحكم الذي ثبت 
بالدليل المتقدم» وذلك بتغييره من إيجاب إلى إباحة» كنسخ 
وجوب الصدقة عند مناجاة الرسول ية أو من إباحة إلى تحريم؛ 
كقوله بَكِْدِ: «أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن 
شيء للبخل سبيله :ولا تأخذوا هنا ارهن بع 

وقوله: «الحكم الشرعي» لو أضاف: أو لفظه» كان أشمل؛ 
لأن النسخ قد يكون للحكم» وقد يكون للفظ» وقد يكون لهما. 

وقوله: «بدليل شرعي» المراد به: النص من كتاب أو سُنَهَ 
أما الإجماع والقياس قلا سخ بهماء وهذا لإخراج رفع الحكم 
بغير دليل» وهو زواله بزوال التكليف» كجنون وموتء. وكارتفاع 
وجوب الزكاة بنقص النصاب» أو ارتفاع وجوب الصلاة بوجود 
الح قلا پس شىء من ذلك سا 

وقوله: «متأخر عنه» أفاد أن الدليل الناسخ لا بد أن يكون 
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ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل 


0 عن الخطاب 0 غير مضل 5 ٠‏ وهذا بخرعٍ البيان 
ا ا NT‏ اال عا ا ن ذل لبعض: 


يمن آسْتَطاع# رفع حكم وجوب الحج عن غير المستطيع» و 
كان متصلاً به لم يعد نسخاً. 

قوله: «ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصّين من 
كل وجه» أي: إن شرط القول بالنسخ عدم إمكان الجمع بين 
النضية» وفك أفكن الجمع فلا يعدل إلى النسخ» وهذا قول 
الجمهور؛ لأن الجمع فيه إعمال لكلا الدليلين» والنسخ فيه إلغاء 
لأحن. الدليليخ : 

والجمع هو: بيان التوافق والائتلاف بين الآدلة» وذلك 

بتأويل كل منهماء أو بتأويل أحدهماء إما ببناء العام على 

الشاضن» أو يحمل المطلق على المقيك :أن .يتاويل حل الدليلية 
على معنى مناسب بلا تكلف . 

ومن بدن تاريل كل ينهم حليك رید حم الد 
الجهني ته أن النبي و قال : «ألا أخب ركم بخير الوا الذي 
يأتي بشهادته قبل أن يسألها ٠‏ مع حديث أبي هريرة د ف قال: 
قال رسول الله ي : «خير أمني القرن الذي بعثت فيهم. ثم الذين 
يلونهم» - والله أعلم أذكر الثالث أ م لا؟ - ثم يخللف قوم ییون 
السمانةء يشهدون قبل أن a‏ ففي الأول مدح من أتى 
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بالشهادة قبل أن تطلب منه» وذلك بإثبات الخيرية له» وفى الثانى 
ا سيق ميان ادات الا ولد جيم ا ا 
بأجوبة» لعل من أرجحها: أن حديث زيد بن خالد ڪل محمول 
على شهادة لا يعلم بها صاحب الحق» فيأتي الشاهد إليه فيخبره 
بهاء لأجل أن يحفظ له حقه بهذه الشهادة» أو يكون فى حقوق الله 
ال الى لذ طالب لهاي لأ حي درق اا هی ا متي على 
أن الشهادة لا تؤدى قبل أن يطلبها صاحب الحق. 

وأما حديث أبي هريرة نه فهو محمول على من لديه 
شهادة يعلم بها صاحب الحق ولم يدع لأدائهاء أو أنه محمول 
على من يشهد وهو ليس أهلاً لحمل الشهادة؛ لفشو الكذب في 
زمنه كما في بعض الروايات. 

ومن أمثلة تأويل أحدهما: حديث: «فيما سقث السماء 
العشر)"'' مع حديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)""'. 
فيخصّص الأول بالثاني» ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة 
أوسق:: وأمكلة الجمع كثيرة . 

فإن لم يمكن الجمع»› ار ومثاله : 
قوله تعالبى: اا ا للا لك اروك الى ءَاَيتَ 
جورف > ك 9 ا تعالى: «لّا یل اك السا من 
و هن مِنْ زوج فلت حك FN‏ 
فالغانية ناسخة للأولى» فحرم الله تعالى على نبيه 5 أن يتزوج 


000 رواه البخاري (EAT)‏ . 
رف رواه البخاري ره١٠غ١)‏ ومسلم (94/ا9). 
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على نسائه» مكافأة لهن على 0 الله e‏ والدار الآخرة 
وهو قول جمع من الصحابة منهم ابن عباس وء والإباحة دلت 
عليها الآية الأولى» وهذا على أحد الأقوال. 

ومن الأمثلة: قوله تعالى : کیب لیک لذا حَصَرَ اسک 
الموث إن رك را الوضِدة للو لذن ولان بالْمعروف چە [البقرة: »]۱۸١‏ 
فهي منسوخة إما بآيات المواريث» بدليل حديث: «إن الله أعطى 
كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث» '» أو أنها منسوخة بهذا 
الحديث» وهذا ‏ أيضاً - على أحد الأقوال في الآية. 


(۱) تقدم تخريجه في ص(19). 











تعريف القياس 


أركان القياس 


ا إلى الرسالة المختصرة فى الأصول 
ا O°‏ لابب سسببب ب سببببببببببببببببببيبي س 








منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما 


قوله: «وأما القباس: فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل 
منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما فرق» . 

هذا الدليل الرابع من الآدلة التي أشار إليها المؤلف عند 
تعريف الأصول» وهو القياس» والقياس في اللغة: التقديرء 
يقال: قامن الثوب بالذراع: إذا قدره به» وهو يستلزم وجود شيئين 
قدو أحدهما بالا ش. 

واصطلاحاً: كما ذكر الشيخ» وهو تعريف مختصر مفيدء 
والمراد بالتسوية: تعدية الحكم في مسألة منصوص عليهاء إلى 
مسألة غير منصوص عليها مساوية لها في العلة. 

ومثاله: قياس الأرز على البر في جريان الرباء والعلة التي 
تا هى الطعم :والكرل هلا دول اال خت عيادة بن 
الصامت ولي وغيره في ذكر الأصناف الربوية. 

ومثاله - أيضاً -: قياس العبد على الأمة في تنصيف حد 
ا 
آرت بحست مين ذ صف ما عل الْمخصّتتِ م لداب 
[النساء: .]٠١‏ 

والقياس له أربعة أركان: 

١‏ الفرع: وهو المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه. 
ايس المتس. فهو الآرد ف المثال الأول والعيد ئ الشال 
الثاني . ۰ ٠‏ 











تسهيل الوصول صر 








؟- الأصل: وهو الذي ورة النصض يحكمة» ويس المقيس 
عليه» وهو البرء والأمة. 

۳ - الحكم: وهو الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه. 
وهو جريان الربا في المثال الأول» وتنصيف الحد في الثاني . 

- العلة أو الوصف الجامع: وهي الوصف الظاهر 
المنضبط الذي دل الدليل على كونه مناط الحكم؛ ا لم 
للحكم» يمع أله ع السك على هد الوصف وجوداً وعدما . 
وهي الطعم والكيل - مثلاً ‏ في الأول» والرق في الثاني . 

وقوله: «فرع غير منصوص عليه أي : غير منصوص على 
حكمه» وهذا فيه إشارة إلى شرط من شروط الفرع» وهو ألا 
يكون منصوصا على حكمه» فإن كان منصوصا عليه فلا حاجة إلى 
القيان» إلا إن كان من باب تعاضد الأآدلة وتكثيرهاء» فيكون 
الحكم في الفرع دل عليه النص والقياس» ولهذا قال العلماء: إنه 
ينبغي البحث عن النص قبل استعمال القياس» حتى لا يصار إلى 
الاس إلا عند عدم النص» والحق أنه لا مانع من القياس مع 
وجود النص على الاعتبار المذكورء والممنوع هو معارضة النص 
بالقياس؛ كقولهم: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي 
قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي» فهذا قياس فاسد الاعتبار 
لمصادمته النص» وهو قوله بل : «لا نكاح إلا بولي»'. 

وقوله: «بأصل منصوص عليه» أي: منصوص على حكمه» 
)1١(‏ رواه أبو داود (5085)» والترمذي »)١١١١(‏ وابن ماجه 2»)١188١(‏ وأحمد (4/ 


14) عن أبي موسى یه وقد اختلف في وصله وإرساله» وصحّحه غير واحد 
من الحفاظ. انظر: «منحة العلام» (484). 


فين اشصروط 


لق 


مدن شسروط 


الأصل 











ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








وغذا فيه إشارة إلى شرط من شروط : الا ضل: وهر أن يكون 
فيه جريان الربا إذا بيع ببر مثله بحديث: «البر بالبر» مثلا بمثل» 


سو اء بسو اء » نذا ع 


وقد يكون حكم الأصل ثابتاً بالإجماع؛ كالإجماع على 
١ OT‏ ا 
حجري الحشيش ٠:‏ فيقاس عليه تحريم القات 4 على الراجح من 
القولين» وهو جواز القياس على الحكم الثابت بالإجماع» ومن 
الأمثلة _. أيضا ‏ : أن البالغة الركيذة لها الرلاية الكاملة على مالها 
بالإجماع» فيقاس عليه أنها لا تجبر على الزواج بمن لا تريده. 

فإن كان حكم الأصل ثابتاً بالقياس لم يصح القياس عليه؛ 
كقياين.الذرة على الأرز فى جرياة الرباء بل تفاس الذرة على 


فحن اا وقوله: «بحيث لا يكون بينهما فرق» أي: لآن الفارق يؤثر 
العلة على القياس» ولعل الشيخ يقصد بذلك أن تكون العلة موجودة 


في الفرع كوجودها في الأصل من غير تفاوت؛ لأنه قال: «إذا 
كانت العلة واحدة»؛ كقياس الأرز على البر فى جريان الربا 
بجامع الادخار والاقتيات - علدك من يعلل بهما 2 فهذه العلة 
موجودة في الفرع وهو الأرز كوجودها في الأصل» وهو البر من 
000 رواه مسلم »)۱٥۸۷(‏ (۸۱). 

(۲) انظر: «فقه الأشربة وحدّها» ص(50*. 0/0"). 
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بين المتخالفين › E‏ 


بزيادة علة الفرع على علة الأصل لم يؤثرء ويصح القياس› 
كقياس ضرب الوالدين على التأفيف المنصوص عليه في التحريم 
بجامع الإيذاءة فإن الأبذاء فى الغبرب أشذدء وقد تقدم هذا 
المثال في الكلام على مفهوم ال ا ورف كان انارت صان 
علة الفرع عن علة الأصل لم يصح القياس» كما لو قيل: تجب 
الزكاة في مال الصبي» قياساً على مال البالغ» بجامع أن كلا 
منهما يملك ماله» فهذا القياس لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق؛ 
لأن علة حكم الأصل تختلف عن علة الفرع» فإن البالغ يملك 
ماله بالقوة والفعل» والصبي يملك ماله بالقوة فقط . 


ومن الأمثلة: قياس المباشرة في الحج على الجماع في 
وجوب البدنة» بجامع أن كلا منهما فعل موجب للغسل مع 
الإنزال» وهذا قياس ضعيف؛ لأنه كيف يقاس فرع على أصل 
يخالفه في أكثر الأحكامء فإن المباشرة لا تفسد الحج ولا 
الإحرام» وليس فيها قضاء. 


قوله: «وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكمء القياس موافق 
والتفريق بين المتخالفين» أي: إن القياس موافق للشريعة لا للشربعة 
اليد جاءت الور ل والتشريق ب بين 
للشريعة» 0 م a‏ ل ليش 7 
في الشريعة شيء يخالف القياس""' . 


.)۷١ - ”/5( (إعلام الموقعين) (۳۸۳/۱)ء‎ )٥۸۳ 05٠04 /5١( «الفتاوى)‎ )1١( 











حجية القياس 


شروط القياس 


الأدلة اس 


حجية القياس 


Ee‏ إلى الرسالة المختصرة فى الأصول 
س 31658 اہ کے 








وهو حجة عند جمهور الا ضاي eR TRS ee‏ 


قوله: موشن حنجة عك جسيور الاضولييق» آي ٠‏ إن القياتن 
حجة شرعية» ودليل تثبت به الأحكام» فيعمل به في الأمور 
الشرعية؛ لآن القياس يثير ظنا غالبا في ثبرت الحكم للفرع؛ 
فيكون حجة» وهذا قول الجمهور. 

والقياس من الآدلة الشرعية: لكنة لبس مسا بات يل 
هو متفرع عن الكتاب والستّة؛ لأن الحكم الشرعي إما أن يعرف 
بطريق النص» أو يكون حملاً على النص بطريق القياس» فهو 
مسلك اجتهادي في حدود تصوهن الات وا 

وذلك بثلاثة شروط : 
١‏ - ألا يوجد في الفرع نص» وهذا ذكره الشيخ . 
۲ ۔ أن يصدر من عالم مؤهل تحققت فيه شروط الاجتهاد. 
30 أن يكون القياس في نفسه صحيحاً. 

والذليل على أن القاس حج کاب الله تعالى + وس 
رسوله وه وعمل الصحابة وي 

أمّا الكتاب: ققد ورد فيه ابات كثيرة تأمر. دير الآبياك 
الكونية وأخذ العبرة من أحوال الأمم الماضية» كما ورد فيه 
الكثير من ضرب الأمثال والتشبيه» وهذا هو عين القياس» ومن 
ذلك قوله تعالى: #افاعتروا يتأولي الاس [السنشرة ١ا‏ 
والاعتبار: من العبورء وهو الانتقال من شيء إلى آخرء والقياس 
فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع» فيكون مأمورا به. 

وقال تعالى: وَين كنيد أنك رى الأتض حي ذا اا 
عل الما هارت ا إن ادى اها سی لمر ا ١‏ 2 شيو 
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َير [فصلت: ۳۹]ء ففيه قياس إحياءٍ على إحياءٍء واعتبارٌ الشيء 
بنظيره» وقال تعالى: #لْقَدُ أَرَسَلنَا رسكتا لبت وأنزلنا مَعَهم 
لکد وَاَلْميرَانَ قوم أَلنَّاسٌَ بالط که [الحديد: »]٠١‏ والميزان: ما 
توزن به الأمورء ويقايس به بينهاء قال ابن تيمية: «والقياس 
الصحيح من العدل» فإنه تسوية بحن المتماثلين. وتفريق بين 
ال 
وغيرهاء ومن أمثلة ذلك: حديث ابن عباس ويا قال: جاءت 
امرأة إلى رسول الله كَل فقالت: يا رسول الله» إن أمى ماتت 
وعليها صوم نذر» أفأصوم عنها؟» قال: «أرأيتِ لو كان على أمك 
دين فقضيتيهء أكان يؤدي ذلك عنها؟)» قالت: نعم. قال: 
«فصومى عن أمك». وفى رواية: «فدين الله أحق أن يُقْضى)7". 

وعن أبى هريرة ضيه أن رجلا أتى النّبئ بلي فقال: يا 
رسول الله » ولد لى غلام اسو فقال: «همل لك من إبل؟). 
قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟» قال: حَُمْرٌ. قال: «هل فيها من 
أوْرَقَّ؟» قال: نعم. قال: «فأنَى ذلك؟). قال: لعله نَرَعَهُ عِرْقٌ. 
قال : «فلعل ابنك نزعه عرق)”". 
بالا شباة: وضرب لاال 

وأمَّا عمل الصحابة وء فقد ساق ابن القيم أقوال 
(۱) «الفتاوى» (۲۸۸/۱۹). 0 زواه ملم (1144). 


(۳) رواه البخاري (١٠)ء‏ ومسلم .)٠٠٠١(‏ والأورق: الذي لونه كلون الرماد. 
)6( «(شرح صحيح مسلم» )1 / (TAA‏ 











وذ 1 


حم إلى الرسالة المختصرة فى الأصول 
سم ل١‏ ا کے 








ویتفاوت تفاوتا كثيرا في فوته وضعفه» ES O Eê‏ وليه 4 8 


الصحابة في القياس» وذكر الوقائع التي حكموا فيها بالقياس»› 
مما يدل على أنهم كانوا يستعملونه في الأحكام» ويعرفونها 
بالأمثال والأشباه والنظائر» حتى إنها لكثرتها وتعدد وجوهها 
واختلاف طرقها تجري مجرى التواتر المعنوي الذي لا شك فيه. 

فقول الاي بال هنة (1 العا وسو عن أكثر 
أصحاب الشافعى ملازمة له وصحبة -: «الفقهاء من عصر 
سرك الله كلاه إلى بوا هنا امشسمل! المقايس فى ج 
الأحكام من أمر دينهم» وأجمعوا على أن نظير الحق حق» ونظير 
الباطل باطل» فلا يجوز لأحد إنكار القياس ؛ لأنه تشبيه الأمور, 
والتمثيل ls‏ 

قوله: «ويتفاوت تفاوتاً كثيراً في قوته وضعفه» أي: إن 
القياس متفاوت» وليس في درجة واحدة» وقد قسم الأصوليون 
القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قياس جلي» وقياس خفي› 
فالجلي: ما ثبتت علته بنص أو إجماع» أو كان مقطوعاً فيه بنفي 
الفارق بين الأصل والفرع . 

فمثال ما ثبتت علته بنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم 
النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة» والعلة منصوص 
عليها في حديث ابن مسعود ول حينما أتى النبي 5 بحجرين 
و یا ا ونا نل العا وكيا ل کال فى 
«المصباح»: «الركس بالكسر: هو الرجس» وكل قاو 
رک 


9 «جامع بيان العلم وفضله» .(V€/۲(‏ 


(۲) رواه البخاري .)١55(‏ (۳) «المصباح» ص(۲۳۷). 
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ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: قياس منع الحاقن من 
القضاء على منع الغضبان منه» والعلة ثابتة بالإجماعء وهى 
تشويش الفكر واتشغال القلب. 
اشيم باللبس أو بشراء شيء على إتلافه بالأكل. 

والقباسن الخفيى > عا تت اكه با اا ساط ولم يقطع فيه 
بنفي الفارق» مثل: قياس الأشنان''' على البر في تحريم الربا 
بجامع الكيل» فقد يقدح في هذا القياس بأن يقال: إن البر مطعوم 
ولا ف الان 
على الجماع في وجوب البدنة . 
تقدم -» فيكون عرضة للضعف أو للخطأ كغيره من الأحكام 
الاجتهادية. 


00 الأشنان: بضم الهمزة وكسرهاء فارسي معرّب» هو (الحرض) - بضمتين - 
بالعربية» وهو شجر معروف» شبيه بالرّمث» كانوا يستعملونه في غسل الثياب 
قبل الصابون» إذا يبس يُِدَقُء وقد ذكره الفقهاء. انظر: «المطلع على أبواب 
المقنع»؛ ص(75). «المصباح المنیر» ص(١١21‏ ۲۳۸). 











تعريف القاعدة 


الفقهية 


الفرق بين 
الحتاعسلة 
والضابط 


أنواع القواعد 
الفقهية 


مم إلى الرسالة المختصرة فى الأصول 
سو ۸٥ا‏ ا کے 


ومن القواعد المقررة: أن البقين لا يزول بالشك nl‏ 


قوله: «ومن القواعد المقررة: أن اليقين لا يزول بالشك» ذكر 
الشيخ: هنا جملة من القواعد الفقهية» تبعاً لجماعة من 
الأصوليين» وهي جمل موجزة» يندرج تحتها مسائل فقهية كثيرة» 
من أبواب متعددة» كما سيتضح إن شاء الله. 

وهذا بخلاف الضابط الفقهي» فإنه ‏ على قول الجمهور - 
حاص فی باب واحد من اوا قل قولهم فى پاب 
«الطهارة»: كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد بالإجماع. والادمي 
على الأصح. وقد يتسامح في إطلاق أحدهما على الآخرء قال 
ابن رجب: «القاعدة الأولى: الماء الجاري» هل هو كالراكد» أو 
كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟)""' . 

والقواعد الفقهية منها ما هو نص دليل شرعي» مثل: (لا 
ضرر ولا ضرار»”''» ومنها ما هو استنباط اجتهادي» وهو الأكثرء 
مثل: (اليقين لا يزول بالشك)» وهذه القواعد جليلة النفع» عظيمة 
الفائدة» بها يستطيع الفقيه جمع الفروع الكثيرة من مسائل الفقه 
تحت قاعدة واحدة» لا سيما وأن الحوادث والوقائع لا تنقضي 
على ممر الزمان» ولولا هذه القواعد لبقيت الأحكام مفرقة 
e‏ 

ومن فواقدها د أيضا د سهولة اسعحضان الحكم الشرعى 
للمسألة؛ نظراً لاختصارها وسهولة حفظهاء فهي تضبط الأحكام» 
وتجمع المتفرقات. وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف. 








وتتضح له مناهج الفتوى» قال القرافي: «من ضبط الفقه بقواعده 


(۱) «قواعد ابن رجب» .)0/١(‏ (0) سيأتي تخريجه قريباً. 











تسهيل الوصول کر 








انتغق عن حفظ أكثر الحزئيات» لاندراجها تحت الكلنات)” 

والفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية من وجوه. منها: 

١‏ من حيث الموضوع. فإن موضوع القواعد الفقهية: 
أفعال المكلفين» والقواعد الأصولية موضوعها: الأدلة والآحكام» 
كما تقدم في مباحث هذه الرسالة. 

١؟ ‏ أن القاعدة الفقهية يستفاد منها الحكم مباشرة» أما 
القاعدة الأصولية فيستفاد منها الحكم بواسطة الدليل. 

أن القواعد الفقهية أغلبيةة لآن لها اسجتباءاش» أما 
القاعدة الأصولية فهي كلية ليس لها استثناءات» أما من يرئ أن 
القاعدة الفقهية كلية ‏ وهم الجمهور ‏ فيسقط هذا الفرق. 

وقوله: «أن اليقين لا يزول بالشك» هذه هى القاعدة 
الأولى» واليقين في اللغة: العلم وزوال الشكء قال ابن فارس: 
(الياء.والقاف والعون» التقن واليقين: زوال القك) . راضلا 
اليقين: الاستقرار والثبوت» يقال: يَقَنَ الماء في الحوض: إذا 
استقر ودام. 

والشيك فى اللغة: .ضد اليقينخ» قال ابن فارمن: (الشين 
والكاف أصل ود مشق بعفيه من بعض» وهو يدل على 
التداخل... ومن هذا الباب: الشك الذي هو خلاف اليقينء 
الاس ل لآن ا كانه نك له الأمران في تنك 


6 


واحد» وهو له يتيقن واا منهما . : 0 
)١(‏ «الفروق» .)۳/١(‏ 52 (معجم مقاييس اللغة» (5//ا86١).‏ 


(۳) «المصدر السابق» (۳/ ۱۷۳). 


الفرق بين 
القاعدة الفقهية 
والقاعدة 
الأصولية 


من القواعد 
النقهية: 
انال 
يزول بالشك 











ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








واليقين عند الفقهاء: هو الاعتقاد الجازم أو الظن الغالب 
بوقوع الشيء أو عدم وقوعه» والشك: مطلق التردد بين الوقوع 
وعدمه» سواء استوى الطرفان» أو ترجح أحدهما على الآخرء 
وعلى هذا التعريف فغالب الظن يدخل في معنى اليقين» ويدخل 
الظن والوهم في مسمّى الشك عندهم؛ ولك عندهم ما 

ويرى الأصوليون أن اليقين: هو الاعتقاد الجازم» وعلى 
هذا فلا يدخل عندهم الظن الغالب في اليقين. والشك: تجويز 
أمرين لا مزية لأحدهما على الآخرء فإن ترجح أحدهماء فليس 
بشك» بل الراجح: ظنء والمرجوح: وهم. وعلى هذا فلا 
يدخحل الظن والوهم في مسمى الشك عنذلهمء لآانهم خصوه 

وقول الفقهاء أرجح» أما بالنسبة لليقين» فلأن غلبة الظن 
معمول بها شرعا؛ لأن الوقوف على اليقين الجازم في كل حكم 
متعذرء قال الشاطبي: «الظن في العمليات جار مجرى العلم)"''. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من عَمِلَ بأقوى الدليلين فقد عَمِلَ 
بعلم» لم يعمل بظن ولا شك... واجتهاد العلماء من هذا 


ى 


اللاب“ . 


على أن الفقهاء لا ينازعون مخالفيهم في أن الأصل في 
الأحكام أن تبنى على العلم واليقين» لكن إذا تعذر فلا مناص 
من العمل بغلبة الظن؛ لندرة خطئه» وغلبة إصابته» والغالب 


.)۱۱/۲۳( «الفتاوى»‎ )۲( .)٣١ /۲( «الموافقات»‎ )1١( 











تسهيل الوصول صر 








رك لاد 

وأما بالنسبة للشك» فتعريف الفقهاء ‏ أيضاً - أرجح 
لموافقته اللغة؛ لآن الشك خلاف اليقين مطلقا دون اشتراط 
تساوي الطرفين. 

ومعنى القاعدة: أن كل أمر ثبت بدليل قاطع أو بظن ظاهرء 
فإنه يحكم ببقائه على ما هو عليه ولا يزيله عن ذلك إلا يقين لا 
شك معه؛ لأن الأمر اليقينى لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منهء 
بل عوكله مل كا مله أو أفرم 

ودليل هذه القاعدة: حديث عبد الله بن زيد وله أنه شكا 
إلى رسول الله ية الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في 
الصلاة» فقال: «لا ينفتل سرت - حتى يسمع صوتاً 1 
يد ريح ء قال الحافظ ابن حجر: «يخيل إليه؟ أي : يظن: 
والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهماء على 
ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين» . 

وهذه القاعدة من القواعد الكبرى التى عليها مدار الفقهء فإنه 
قلما يخلو باب من أبواب الفقه من ذكرها أو الإشارة إليهاء بل ذكر 
السيوطي أن ا المخرّجة على هذه القاعدة تبلغ ثلاثة ل 
القق غ وهم انقق ا القول اء قال لسر کم 
إن التمشك باليقين وترك المشكوك فيه أصل فى الشنرع)”* وناك 
)١(‏ انظر: «الذخيرة» للقرافي »)١68/1١(‏ «القواعد» للمقّري .)589/١(‏ 


(؟) رواه البخاري (۱۳۷)» ومسلم .)۳١١(‏ وقوله : (الرجل) بالضم على الحكاية. 
(۳) «فتح الباري» (۱/ ۲۳۷). (5) «الأشباه والنظائر» ص0 ۷). 


(5) «أصول السرخسى) .)١١١/۲(‏ 











ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في الأصول 








القرافي: «هذه قاعدة مجمع عليهاء وهي أن كل مشكوك فيه 
يجعل كالمعدوم الذي يجزم ل 

لحن الاتفاق على القول بهذه القاعدة ل" يتنافى منع وجود 
شىء من الخلاف فى المسائل الفقهية المفرعة على هذه القاعدة. 
قال ابن القيم: «لم يتنازع الفقهاء في هذا النوع. وإنما تنازعوا 
في بعض امه لتجاذب العسالة أصلين متعارضي . 

وفى هذه القاعدة مظهر من مظاهر الرحمة بالعباد؛ لأن فيها 
إا الك الذي كثيرا ما يفشا عن الوساوس لا سيما فی بابي 
الطهارة والصلاة. 

ومن فروعها: 

١ب‏ أن الأضل :فى المياه واا راض و الاپ ر لاوالى 
الطهارة» حتى يتيقن زوال أصله بطروء النجاسة عليهاء فإذا شك 
في إناءء أو ثوب» اقش أصابته نجاسة أم ل؟ فهو طاهر› 
وإذا تيقن نجاسة ماء ثم شك هل زالت أو لا؟ بنى على يقين 
الاب 

۲ - المنتظر للصلاة إذا نام ثم استيقظ» وشك هل خرج منه 
ريح أو لا؟ فلا ينتقض وضوءه على قول الجمهور؛ لأن الطهارة 
ثابتة بيقين فلا تزول بالشك. 

إقا حك هل هيل کا أو ارا وعو مارد کے عل 
اليقين؛ لأن الأصل بقاء الصلاة فى ذمته. 
)1١(‏ «الفروق» .)١١١/١(‏ 
(؟) (إعلام الموقعين» .)۳٤١ /١(‏ وانظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)۳١۸/١(‏ 











تسهيل الوصول ڪر 








والأصل بقاء ما كان على ما كان ا 


8ب الضاكه التباك في ظلوع القعمر» بجرر له الأكل 
والشرب والجماع؛ لأن الأصل بقاء الليل» وهو قد استصحب 
هذا اليقين فلا يزيله بمجردالشكء. وإذا شك في غروب 
الشمس لم يجز له الفظر اعارا بالأصل»: وهو بقاء النهار» فى 
كلها الحالتين يض على اين دون اللات إلى الهك: 

3 شك عل عطاق س أو مها بن فلن القن 

5 - إذا ثبت دين على شخص» ثم مات وشككنا في وفائه 
فالدين باق. 

۷لو شك حل طلق زوه ثلاثاء أو واحدة تارم واحدة 
على قول الجمهور؛ لأن النكاح متيقن» فلا يزول بالشك» ولو 
شك في أصل الطلاق فالأصل عدمه. 

قوله: «والأصل بقاء ما كان على ما كان» هذه هى القاعدة 
الثانية» وهي قاعدة فقهية أصولية تعرّض لها الأصوليون في مبحث 
لافتحاب بل هى تعريفت الأسعفبحاتب؛ ااام 
پهي ال الأول کی پد الدلل ااا 

ومعناها: دوام الحكم الثابت ما لم يوجد دليل يغيره» وهذه 
القاعدة لها علاقة وثيقة بقاعدة: «اليقين لا يزول بالشك؛». بل إن 
العلائى جعلها كالعلة. فقال: «القاعدة الثانية: اليقين لا يزول 
بالك وإن الأصل بقاء ما كان على ما كان غل" 

ومن فروعها: 

١-الأصل‏ بقاء طهارة الماء حتى نتيقن زوالها. 
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اع الأميحل 


على ما كان 











الضرر بالضرر 


Et?‏ إلى الرسالة المختصرة فى الأصول 
سو 1£ ا کے 


ولا يزال الضرر بالقيرو أ يحض و ادا ا ا جا 6 ا أبن "يه نوه "لقا ا 14 ا جا 2 9 إف وا “لوا وا ا 1 قا ا با ا 








فلا يؤمر بالوضوء مع الشك: 

۳ الأصل بقاء الصلاة فى ذمة المكلف» فإذا شك هل 
صلى ثلاثاً أو أربعاً؟ جعلها ثلاثا . 

٤‏ - لو ادعت امرأة الطلاق فالأصل عدمه؛ لآن الأصل بقاء 
عقد الزوجية» ولا يطالب الزوج بدليل يثبت بقاء العقد؛ لأن 
الأصل بقاؤه. 

كه الأصل براءة الذمة من حقوق الخلق؛ كالديون»ء فمن 
ادعى على غر حدقا كلا يد من الب ف ل يات يبيبة تيد 
بصحة دعواه» فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي» 
لقوله : «لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه»» وفي رواية: «البينة 
على المدعي» واليمين على من أنكر»'. 

وهما ينكس سن هذه القاهدة: مسالة الأميح إذا ادع أنه 
رد الوديعة أو أنها تلفت بلا تعد ولا تفريط» فإنه يقبل قوله؛ لأن 
الأضصل برا الذمة».ولآن هذا هو متكضيى.الآماثة» ولو عملنا 
بالقاعدة لأوجبنا رد الأمانة؛ لآن الأصل بقاء ما كان على ما 
كان. 

قوله: «ولا تُزال الضرر بالضرر» هذه هى القاعدة الثالثةء 
وهی غير فيذا لقاعدة: «الضرر يزال»؛ لآ الشرر مهنا كان 


للها رواه البخاري «(foo)‏ ومسلم (۱۷۱1۱) واللفظ لىع والرواية المذكورة للبيهقى 


.)5ه؟/٠٠١(‎ 











تسهيل الوصول حم 








واجب الإزالة فإنه لا يزال بإحداث ضرر مثلهء ولا بأكثر منه 
بطريق الأولى؛ لأن هذا تحصيل حاصل واشتغال بما لا فائدة 
فيه» ولأنه لو أزيل بالضرر لما صدق أنه أزيل. وهذه القاعدة تفيد 
أن جنس الضرر لا يزال بإيقاع جنس الضرر بل المطلوب رفعه 
مطلقاًء ولا يُزال بضرر أقل أو مساو أو أعلى» أما قاعدة: 
«الضرر لا يزال بمثله»؛ فمعناها: لا يزال بضرر مساو» ومن باب 
أولى بضرر أكبر منه» ومفهوم المخالفة جواز إزالته بضرر أخف› 
وعلى هذا فقاعدتنا أعم من هذه القاعدة؛ لدخول الضرر الآدنى 
فيها دون الثانية. 

وكون الضرر يزال قاعدة عظيمة» وأصل كبيرء دليلها 
قرول 2 الل رر ولا کوان + ومع ا ضرا ل يقير 
الرجل أخاه مبتدثاً في شيء» «ولا ضرار»؛ أي: لا يجازيه على 
صوره ا ايل يعاو وماك 240 كالصوار من الجن ر 
واتحلة..ويشيك ليذه القاعدة تصوص .من الكتاب وال كل 
تعالى: من بعد وَصِيَّةَ يوی يبآ أو دن عي مَصكارّ» [النساء: 
۲ فنفى الإضرار بالوصية» وقوله تعالى: «#وَلا یهن ضرا 
تعدوأ الح 191']ء فتهي فخ الأضران :5 المحم فى 
التكاح . ٠‏ 

ومن الأمثلة : 

١‏ - لا يجوز لإنسان محتاج إلى دفع الهلاك عن نفسه جوعاً 
أن باخ فال محتاج مكلة): #طعامه مقلا 


(۱) رواهابن ماجه .)575١(‏ وأحمد (50/5) من حديث ابن عباس اء وله 
شواهد عن عدد من الصحابة وؤ . انظر: «منحة العلام» (950). 











٤‏ - الضرورات 


المحظورات 


مم إلى الرسالة المختصرة فى الأصول 
کم ۱١١1‏ لإ سے 


والضرورات تبيح المحظورات فعفة فم مه عه هه ووه هه مهاه فعاعاقاة 
ااال حرق لمق اک الل عل الل أن يقد دا 


ص الدم مثله؛ لأن هذا إزالة ضرر بمثله» وتقدم هذا. 
SS e‏ ا 

الحادث» إلا أن يرضى» ولكن يعيوة المشتري على البائع 

بالنقصان؛ أي : بالفرق بين قيمة المبيع معيباً وقيمته سالماً. 








قمع اسناجر ارا وس تا ا واثمر وات هد 
الاجارة فلس لأهل الأوقن قلع الغراس» بل لهم أجرة المثل؛ 
أو تملك الغراس بقيمته» أو ضمان نقصه إذا قلعء وما دام باقياً 
فعلى صاحبه اة مله لان الضرر الواقع عليهم ببقاء غرسه في 
أرضهم لا يزال بإحداث فيرو على الت بإفساد غرسه. 

قوله: «والضرورات تبيح المحظورات» هذه هى القاعدة 
الرابعة» وهي بمعنى القاعدة المشهورة: «لا حرام مع الضرورة!. 
ودليلها اة تعالي: e‏ 2 َه عه 
وفك فصل کک ما حرم ع إل ا اططررتب د [الأنعام: ١١١]ء‏ 
أن ما يضطر إليه مستثنى فو الم مات ونال ال 





فأخبر کل 
فمن أَضْطرٌ عر باغ ولا عار ف إِنْمَ عه إن أله عَفُورٌُ يحم 
[البقرة: .]١۷٣‏ 

ومعنى هذه القاعدة: أن الاضطرار يبيح المحرم» وضابط 
ذلك أن يطو على الأسان خالة س الخطر أو المشقة الشديدة 
التي لا يتحملها جنس بني آدم . 

فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة؛ كالميتة والخمر 
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والعجز يسقط الواجب 70 


والماء النجس ونحو ذلك» فيجوز تناوله لدفع الهلاك. 


وتبيح المحظورات العارضة؛ أي: التي يكون تحريمها 
عاوقا بسي مل محظورات الإجرامة كأن يحتاج لحلق الرأس 

لجرح ‏ مثلاً ‏ فله أن يحلق رأسه ويفدي على ما هو مبين في 
كتب الفقه. 

ومما يضاف للقاعدة المذكورة قاعدة: «الضرورة تقدر 
بقدرها»» وهذه القاعدة كالقيد لما قبلهاء ومعناها: أن الاضطرار 
يبيح المحظور بقدر ما يدفع الخطر»ء ولا يجوز الاسترسال» ومتى 
زال الخطر عاد الحظر. 

ودليلها قوله تعالى: ممن أضْطرٌ غَيْرَ اغ ولا عاد قلا إِنْمَ 
عد [البقرة: “01107 ومعنى عير بَاغْ#؛ أي: غير طالب للمحرم 
مع قدرته على الحلال» أو مع عدم جوعه» ولا عاد چ ؛ ا 
متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا. 

وسن أمقلة ذلك: أن المضطر إلى آكل المبعة لا ياك متها 
إلا بقدر ما يدفع عن نفسه الهلاك» ومن ذلك جواز كشف الطبيب 
عورات الأشخاص إذا توقف على هذا الكشف مداواتهمء 
ويكشف من عورته بقدر ما يحتاجه للمداواة» ولا يزيد على 
ذلك . 

قوله: «والعجز يسقط الواجب» هذه هي القاعدة الخامسة» 


ودليلها قوله تعالى: 56 الله ما سطع [التغابن: »]١56‏ وقوله يسة 


تعالى: لا کلف 


آنه سا إل وسعها» [البقرة: »]۲۸١‏ وقوله 


وو r۶‏ مح م مه 


كبن يعن القت كن ال لذ سی ان 


باب 











ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








عمران: »]٩۷‏ وعن أبي هريرة َه أن النبي بي قال: «إذا أمرتكم 
بشىء فأتوا منه ما استطعتم)” '. ومعنى ذلك : أن وار الا 
كلها من شروط واوا وواجبات ‏ معلقة بقدرة العبد 
واستطاعته» ولهذا ذكر الأصوليون أن من شروط الفعل المكلف 
به: أن يكون ممكناً ومقدوراً عليه» كما تقدم؛ لأن المطلوب 
رها هرل القعل ‏ المآهون يذه رلا تكن صر كان 
ممكن الوقوع. فإذا عجز المكلف عن العبادة كلها سقطت؛ 
كالعاجز عن الصيام عجزاً E‏ كالكبير الذي لا يطيقه» 
والمريض مرضا لا يرجى برڙه» فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم 
مستا¿ ومن عجز عن بعض العبادة. سقط عنه ما عجز عنه» 
وبقي ما يقدر عليه» فإذا عجز عن شيء من شروط الصلاة» أو 
أركاتها» أو و افا ہے عل کے ما در ل ليم کد 
عن سثرة الصلاة الواجبةء أو عن الاستقبال» أو توقي التجاسة 
الات لرمه الأتياة ما در عله مها ومم ع عن النصيانة 
الصف» ومن لم يجد إلا أن يصلي قَدَام الإمام صلى» ومن قدر 
على القيام فى الضلاة فى الركعتين الأوليين لزمه القيام» ومن 
عجز عن تغيير المنكر بيده لم يسقط عنه التغيير باللسان» ومن لم 
يقدر إلا على غسل بعض محل الحدث غسله. وتيمم للباقي» 
ومن وجد ماءً يكفى بعض بدنه فى الجنابة استعمله فى أعضاء 
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الوضوء وتيمم للباقي» ومن لم يجد إلا شاة واحدة في العقيقة عن 
الغلام ذبحهاء ومن لم يجد إلا بعض زكاة الفطرة أخرجه» ونحو 
ذلك. 
والقاعدة في هذا: أن المعجوز عنه إن كان له بدل انتقل 
إلى بدله» وإن لم يكن له بدل سقط عنه وجوبه. 
وهكذا جميع ا آمو به اليد آمر إيجاب» أو انحات: 
كله مقيد بالاستطاعة» وأما ما نهى عنه فليس مقيدا بالاستطاعة؛ 
أن ای للب كف ای ور ور لكل اعد فل اند 
يقدر على ترك جميع ما نهى الله ورسوله عنه» ولم يضطر العباد 
إلى شيء من المحرمات المطلقة» فإن الحلال واسع» يسع جميع 
الخلق في عباداتهم ومعاملاتهم» وجميع تصرفاتهم. 
وقد استثنى ابن القيم من هذه القاعدة الحقوق المالية 
الواجبة لله تعالى» وهي أربعة أقسام: 
١‏ - حقوق المال؛ كالزكاة بعد التمكن من أدائها فتبقى فى 
ذمته . ْ 
ات اا يجب کے بان الكقارات». ككقارة الأبساث «الظهاد 
والوطء ت هفشان ر ار ال ا عر ماوت 
انعقاد أسبابها ففي ثبوتها في ذمته إلى الميسرة أو سقوطها 
قولان ر الى ماب الشافعي اجهل 
- ما فيه معنى ضمان المتلف كجزاء الصيد. 
5 - دم النسك كالمتعة والقران» فهذه إذا عجز عنها وجب عليه 
بدلها من الصيام» فإذا عجز عنه ترتب في ذمته أحدهماء 


الحقوق 
اليالية 
الواجبة لله 
تعالى لا ندخل 
نحت هذه 


القاعدة 











TE E 
تجلب التيسير‎ 
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فمتى قدر عليه لزمه. واا حقوق الآدميين فإنها لا تسقط 
020 
بالعجز عنها . 
قوله: «والمشقة تجلب التيمسير» هذه ھی القاعدة السادسة» 
وهي قاعدة عظيمة» يعبر عنها أحياناً بلفظ: «إذا ضاق الأمر 
اتسع»» وهي عبارة عن الإمام الشافعي» أو «إذا ف الأمر 
ضاق)»؟ نے : أن الا يتسع ! غاية اندفاع المشقةء 5 د 
والجمع» وغير ذلك» كما يدخل تحتها التخفيف في العبادات» 
كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم» والمريض يصلي قائماًء فإن لم 
بش وكا الو عن ققد وكذا المعاملةكتك؟ كإباحة العراياء 
وبيع السَّلَم وحمل العاقلة الدية في قتل الخطأء وغير ذلك. 
ودليل هذه القاعدة عمومات الشريعة؛ كقوله تعالى: وريد 


و 


اه بكم لسر ول ا الحم eê‏ ع 


e ET‏ 1 باه ل ی کک و كدخ صَعِيد4 
[النساء: 78]» وقوله كه : «إن الدين يسرء ولن شاد الدين أحد إلا 
غلبه...» وقوله يَكِ: «لولا أن أشق على أمني لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة)" "'. قال الشاطبي ككنه: «إن الأدلة على رفع 


(1) «بدائع الفوائد) .)۱۳٤۸/٤(‏ 


(۲) رواه البخاري »)٦۹(‏ ومسلم OVE‏ 
07 تقدم تخريجه ص(۲۹). 











تسهيل الوصول ڪر 








والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور 200 


الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع)""' . 

والمراد بالمشقة ‏ هنا : المشقة الخارجة عن العادة. وهي 
المشقة الزائدة التى لا يمكن للمكلف أن يستمر على تحملها عادة 
إلا ببذل أقصى اك ولا تمكن المداومة عليهاء بحيث تؤدي 
إلى وقوع الضرر أو الأذى في النفس أو المال. 

أما المعتادة التى تكون مقدورة للإنسان ويمكن أن يتتحملها 
والايداقم اها .قلا لن يها فة لر بالا البارة 
في الشتاء» وكالجوع المعتاد الذي يناله الصائم في رمضان» وما 
يحصل في مناسك الحج من تعب» ونحو ذلك. 

وعلى هذا فليس كل مشقة تستدعي التيسير حتى يعرف 
نوعها وما يناسبها من التيسير أو عدمه. 

قوله: «والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور» هذه هي 
القاعدة السابعة» وقد وردت بعدة الفاظ ». متها : «كل اسم ليس له 
حد في اللغة ملسست كر العرف)» «ما لم 
يقدره الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف» . 

والغرف: ها اععقته الغا بوساروا عليه مر الأقوال 
والأقعال» مما لآ ثرده الشريعة. وهذا التعريف مختص بالعرف 
الصحيح . 

قال القرطبي : «العرف والمعروف والعارفة: كل خصلة 
حسنة ترتضيها العقول» وتطمئن إليها النفوس)”) 

ولا فرق بين العرف والعادة عند جماعة من أهل العلم؛ 


.)755/10( «تفسير القرطبى»‎ )۲( .)٤١ /١( «الموافقات»‎ )1١( 


۷ الرجوع 
إلى العرف في 


الأمور 
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کالغزالي» وار بن عابدين» وعبد الوهاب دق وآخرين 

ومنهم من فرق بينهما أن العرف مختص بالأقوال» والعادة 
بالأتعال» ومنهم من يرى أن العادة أعم من العرف؛ لآنها تطلق 
على العادة الجماعية وعلى العادة الفردية» والعرف فى جماعة. 

وهذه قاعدة جامعة نافعة يدخل فيها الأسماء التى علق بها 
الشرع الأحكام. ولم يرد لها حَدَ في اللغة ولا في الشرع» فيكون 
المرجع فيها إلى العرف . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «موجبات العقود تُتلقى من 
اللفظ تارة» ومن العرف تارة أخرى. لكن كلاهما مقيد بما لم 


2030م 
يحرمه الله ورسوله») 


ومن أدلتها: قوله تعالى: لول الْوَْوْدِ له ينض وَكسوَمنَ 
بأَلْعرُوقِ» [البقرة: ۲۳۳]ء فأخبر تعالى أن على المرلوف له 
الآب نفقة الأم المرضعة وكسوتها بما يقره العرف والشرعء فإن الله 
تعالى أخبر أن ما للزوجين على الآخر من الحقوق مرجعه إلى 
العرف نوعاً وقدراً وصفةء وقال تعالى: وف مِثْلُ الِْى عَلَنَ 
بالعوف 6 [البقرة: ۲۲۸]» وقال تعالى: #ۆوعاشروهنً مروف #6 
[الضافة 4114 فامر تال تجعاشية ال ورج ومسا تا ومعاماكيا 
بالمعروف المعتاد» وقال ية لهند رَكْينا: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف)”''. فالرسول وك لم يقدر لهند نوعاً ولا قدراًء وإنما 
أمرها أن تأخذ الكفاية بالمعروف. 
(۲) رواه البخاري (۲۲۱)» ومسلم .)1١0154(‏ 
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واروخ أنه العاعلة 9 تخصى كار بويق نروعها : الريجوع 
إلى العرف في بر الوالدين وصلة الأرحام» فكل ما د ١‏ وصلة 
فهو ا في 5 ون فروعها الرجوع إلى الجر ت في د 
الزوجة والأقارب» ومن ذلك الدخول على الزوجة الأخرى ليلا 
أو نهاراً في غير نوبتهاء إذا كان يقره العرف ولا يراه جوراً فلا 
اسن e‏ ك تفسير الحرز الذي تحفظ فيه الأموال» كما في 
باب «السرقة». ومن ذلك العيوب والتدليس يرجع فيه إلى العرف» 
ومن ذلك إطلاة فهم الولد علي الذكر ذون الآنتى؛ ومن فروعها: 
ما يباع يه أو غنلى السيارات الشاحدة؛ 
كالحطب أو الأطعمة تكون أجرة نقله وإيصاله إلى بيت المشتري 
على حسب عرف البلد وعاداته. 

وإذا باع سيارته فإنه يدخل ذ في البيع الإطار الاحتياطيء 
زع إهيللاتحهاء.. والرافعة لديا« الاطارة لحريان العف يذللك. 

وهو .ذلك الغو اكد ونا اعا ا لور ا اس ».كما 
لا يُستكثر في العادة والعرف يكون معفواً عنه» وما كان كثيراً 
فللمشتري رده. 

ومن فروعها: إطلاق اللحم على غير السمك» فمن حلف 
لا اكل لعا فأكل السك لا يجبت ناه علي العرف الماد فى 
وه رمن حف لاباكل ترا الت ب كن الا 
المشوي دون البيض وغيره مما يشوى. ومن فروعها: البيع 
بالتعاطي من غير صيغة قولية» كما في الأسواق المركزية. 

وقد قرر أهل العلم أنه لا يفتي فيما يتعلق بالألفاظ إلا من 
كان من أهل بلد السائل أو خبيراً عارفاً بتعارفهم في ألفاظهم؛ 











۸ الأصل في 
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والأصل في العبادات المنع فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله 
ورسوله ا ا ا ا ا ا ا 000 


لآن العرف قرينة حالية تعيخ على فهم المراد: يقول ابن القيم: 
«لا يجوز أن يفتي في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها مما 
يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فَهْمٍ تلك الألفاظ دون أن يعرف 
عقف اھا +1 

ا ا عه ولكفه اص قن أصول 
الاسسباط» تت عليه الأحكامء ويراعى عند اء ومن أقران 
الفقهاء فى ذلك : لا «والمعروف عرفاً كالمشروط 
را او ارت کی کی ا را ا ار دران 
الناس» وهو مراد العلماء بقولهم: «الفتوى تتغير بتغير الزمان 
والمكان»» يقول القرافي: «إن الأحكام المرتبة على العوائد تدور 
معها كيقما دارث» وتنطل فعها إذا بطل كالنقوة فى 
المعاملات» والعيوب في الأعواض في المبيعات سر 
ذلك...» وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام» 
تھا تجذة الغرك: فاعتيرف ومهها سقط ا غ . 

وينبغي أن يعلم أن العرف مقيد بعدم المخالفة لدليل 
الشرع» أو إفضائه إلى مفسدة» أو تفويت مصلحة» وإلا فهو عرف 
فاسد ليس له في الشرع اعتبار. 

قوله: «والأصل في العبادات المنع فلا يشرع منها إلا ما 


العغذات شرعه الله ورسوله» هذه هي القاعدة الثامنة» والأصل : تقدم 


التوقيف 


() (إعلام الموقعين» .)۲۲۸/٤(‏ وانظر: «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لابن 


.)۱۷١/١( «الفروق»‎ )۲( 
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تعريفه آول الكتاب» ومن معائيه: القاعدة الستعمرة» .وهو المراد 
هناء لأن المعنى: أن القاعدة المستمرة في العبادات المنع. 
والعبادات: جمع عبادة» وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. 
فالأصل في العبادات المنع والبطلان إلا ما شرعه الله تعالى 
ورسوله كله ويعبر عنها بلفظ: «الأصل في العبادات التوقيف»؛ 
اغ ا ٠‏ 
١‏ - ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له» وهذا هو الإخلاص. 
۲ - ألا نعبده إلا بما شرع» وهذا هو المتابعة. 
فالآل هان ا اعمال الباطنة. واا موان الأعمال 
الام و ك ا و 
حلصي لَهُ أل [البينة: »]١‏ وقوله تعالى: آم لَهُرَ سكو 
شعو لهم من آلب مَا لم ا 4 I ea]‏ 
وقوله تعالى: فن کان بحأ لقا ريو َليَمْمَلٌ عا صلا ولا 
شرك مات رَيْك اه [الكيق: ١١ء‏ وقول التبى که لمن 
احدك فى أمرقا هذا ما لیس مهه ھی را والنبى ل فد 
أكمل الله له ولأمته الدين» وأَتَمّ به ية عليهم ال 
دين إلا ما شرعه الله ورسوله» ولا حرام إلا ما حرم الله 
ورسوله. 
وفع حابر 4 قال+ كان رسول اله كله يفول فى شل 
يوم الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وليه الهدي 
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4 الأصل فى 
التسعحناذاك 
الاباحة 
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والأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرّمه الله 
ورسوله ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


هدي محمدء وشرّ الأمور محدثاتهاء وكلّ بدعة ضلالة...) 
ولأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب» فما خرج 
عن ذلك فليس بعبادة» بل هو بدعة» والبدعة فى العبادة قسمان: 

اس يبتدع عبادة لم يشرع الله ا اسنها ضلا ؛ 
كأذكار أو صلوات ليس لها أصل في الشرع» وكالنداء لصلاة 
العيك و اسشا 

ومن هذا اتخاذ مواسم غير المواسم الشرعية» كالاحتفال 
بليلة المولد ‏ في بعض ليالي ربيع الأول - وبليلة الإسراء والمعراج» 
وأعياد الميلادء والأعياد الوطنية» ونحو ذلك مما أحدثه الناس . 

مأة يعدهها على وجه يغير به ما شرعه الله ورسوله؛ 
كالذكر الجماعي» أو التكبير الجماعي» أو الزيادة في الوضوء 
على اه ار العف راو 0 ر د ا 
تخصيصٌ وقتٍ بنوع u‏ الصوم» أو الستلاة أو الحم آي تح 
ذلك إذا لم يرة الك تصن عل هذا فشكل ما لخدت فى 
العبادات المشروعة من الزيادة فهو بدعة» وكل من ادعى عبادة من 
العياداك. فاه بطالب اة الدتيل على رت هذه العيافة, قال 
ابن رجب: «فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة 
إلى الله فعمله باطل مردود عليه»" . 

قوله: «والأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما 
حرّمه الله ورسوله» هذه هي القاعدة التاسعة. 


O‏ ووش 
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والعادات: جمع عادة» وهي ما اعتاده الناس مما يحتاجون 
إليه» سواء كان مع النفس» أو مع الخلق» كعادة الناس في المآكل 
والمشارب» وأصناف الملابس» وعادتهم في استقبال الضيف› 
وعمل الولائم» وما يجري بينهم من المعاملات والصنائع» وغير 
ذلك. ويدخل فى ذلك المخترعات الحادثة مما فيه منفعة للناس» 
مثل أجهزة ا الثابتة والمحمولة»؛ ومكبرات الصوت فى 
الات اا فى ی اا فين ا ا 
الما على فط السام رلت اليك وشح ذلك 1 

وهذا التعريف مع الأمثلة» مراد به العادات الصحيحة دون 
العادات الفاسدة» كما تقدم. 

فالأصل في العادات الإباحة» إلا ما حرمه الشارع الحكيم» 
لقوله تعالى: هو أَلَِى ا لم ادق الاش جميعًا46 [البقرة: 
۹ فا تعالى خلق لتنا ا به بجميع 
أنواع الانتفاعات» وقال ا قل من حرم ية أ أل أ 
ادو وَالطَيْبتِ من اريه [الأعراق 9[ الله تعالى انکر غل هن 
حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب و وغيرهاء 
وقد ورد عن عائشة وأنس وها: أن النبي 4ي مر بقوم اقول 
فقال: لولم و لصلح)». قال: فخرج شِيْصاً لمر e‏ 
فقال: ما لِتَخْلِكُمْ؟. قالوا: قلت: كذا وكذاء قال: «أنتم أعلم 
بأمور دنياكم). وفي رواية ابن حبان: (إذا كان شيء من أمر 
دنياكم فشأنكم , وإن كان شيء من أمر دينكم فال . 


0530 رواه مسلم »)۲۳٣۳(‏ ورواية ابن حبان فى «الإحسان» .)5١١/1١(‏ 











٠‏ _كل مادل 
على مقصود 
المتعافدين 
العقدتنة 
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حلم ۱۷۸ 
وکل ما دل على مقصود الفتعافلين والمتعاملين من 
الأقوال والأفعال انعقدت به العقود» O‏ 


ووجه الدلالة: أن النبى بي رد الأمر فيما يتعلق بالزراعة إلى 
الخلق» وبين أن .هذا فان من شووة الدنياء ولا صلة له بأحكام 
الشرع التي يرجع فيها إلى النبي ييو وأما ما حرمه الشارع علينا 
فهو حرام ولو تعارف الناس عليه معتقدين إباحته» وضابط ذلك أن 
كل عرف خالف الشرع فهو مردود» مثل تعارف الناس في بعض 
التجمعات على إقامة مجالس العزاء تعمل فيه السرادقات وتضاء 
الأنوار وقد تعمل الأطعمة» أو تعارفهم على الاقتراض من 
المصارف الربوية» أو تعارفهم على منكرات الأفراح» أو أخذ 
الوشوة» أو لس ال جال لهي أو السير فى الأغفراين أو ها 
من مجالات اللهى إلى ساغة متاأخرة من الليل» أو طوال الليل مما 
يسبب الوقوع في المنكرات» أو تفويت صلاة الفجر» ونحو ذلك. 

قوله: «وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من 
الأقوال والأفعال انعقدت به العقود» هذه هي القاعدة العاشرة» 
وهي تتعلق بالعقود من البيع والإجارة والهبة والنكاح وغيرها. 


ويقال فيها: تنعقد العقود بكل ما دل على مقصود العاقدين 
من قول أو فعل. 

ومعناها: أن كل ما يدل على مراد المتعاقدين ومقصودهما 
من قول أو فعل مما تعارف عليه الناس فإنه ينعقد به العقدء ولا 
يشترط لذلك لفظ معين ولا صيغة معينة لا ينعقد العقد ولا يصح 
إلا به» فتنعقد عند كل قوم بما يتكلمون به ويفهمونه» وهذا يتنوع 
بتنوع اصطلاح الناس» كما تتنوع لغاتهم . 











چ ١‏ ویم 
ع ل ا 








والفقاضكد والنيات تغثير فى المعاملات كما تعتير فى 
العيافات ا له 


ودليلها : 

قوئه ACE SE‏ مسرا كن RT‏ 
[النساء: ۲۹]» ذاكتنى بالتراضي تين ا هده الآية في دن 
المعاوضات» ولم يث يشترط لذلك لفظأ معيناً ولا فعلاً معيناً يدل 
على التراضي . وقال تعالى: إن طبن لک عن سى نه شا کو 


[التساء: ]غ ذا كتنى بطيب النفس في التبرع» وهذه الآية في جنس 
التبرعات ولم يشترط لذلك لفظاً معيناً. 


؟ - أن الشرع ذكر العقود وليس لها حد في اللغة ولا في 

الشترع» 'فيكوة الرجوع إلى العرف. 
ى ان و س اوت وتيك ا لاسا فيا ينا ورد 

بل هي معاملات مرجعها إلى العرف. 

ومن فروع هذه القاعدة: أن البيع يتم بكل ما عده الناس 
بيعا. ومنه بيع المعاطاة من دون قول» وكذا لو قال البائع : 
نصيبك» الله يربحك» كفى عن الإيجاب والقبول 

قوله: «والمقاصد والنيات تعتبر فى المعاملات كما تعتبر فى 
العبادات» هذه القاعدة الحادية ف اه وش داخلة تحت قاعدة 
«الأمور بمقاصدها»ء والمعنى: أن الحكم الذي بيترتب على فعل 
المكلف ينظر فيه إلى نيته وقصده» وعلى حسب ذلك يترتب ثوابه 
أو فقا أو هة فلك أو فاد أو تملكه أو ضمانه» يقول 
ابن القيم: «قاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد 
والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات» كما هي معتبرة في 


١‏ المقاصد 
معتبرة في 
العحاذاك 

والمعاملات 
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التقربات والعبادات» ... ودلائل هذه القاعدة تفوق الحصراء 
ويقول: «إياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعُرفه» فتجني عليه 
وعلى الشريعة» وتنسب إليها ما هي بريئة منه» فتلزم الحالف 
والمقر والناذر والعاقد ما لم يلزمه الله ورسوله به» ففقيه النفس 
قرول ها اروت اص اله وقول ها ت 

ومن أدلة ذلك: قوله كلِةِ: «إنما الأعمال بالنيات» 2 وقوله 
تعالى : وسين لى ريون في كَلِكَ إن أراموا إضكنعا4 [البقرة: 1۲۲۸ء 
وقوله تعالى: وولا که ضرارًا عدوا [البقرة: »]۲۳١‏ فهو نص 
في أن الرجعة إنما ملكها الله تعالى مَّن قَصَدَ الصلاح» دون من 
قصد الضرارء وقوله تعالى: من بَحَدٍ وَصِيَّةَ يوْصَى با أو دَيْنِ 
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عي مُصَآرَّ)» [النساء: 17]» فقدم الله الوصية على الميراث إذا لم 
الرجل على أهله يحتسبهاء فهو له صدقة)”'' . 

ومن فروع هذه القاعدة: 

|١‏ - السكران والمجنون» لا يقع طلاقهما؛ لأنهما لا 
يعلمان دنا بر لان 

؟ت الأغعيال للسره فاح لا قرا فد الكن إن قضيد نه 
التقرّي على الصلاة أو قراءة القرآن أثيب على ذلك. 
020 «إعلام الموقعين» (7/ 5ت ۷١۱٠ء 1١8‏ ). 


02 رواه البخاري 2)١(‏ ومسلم .)١9١10(‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص(۲۸). 
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۳ ا أغل الات اللهو بقصد كسرها وإشهارهاء فهو 
يختلف فما إذا أخذها بقضد سرقتها . 

٤‏ - إذا أخذ اللقطة بقصد حفظها وتعريفهاء فهو أمين لا 
ضمان عليه إذا تلفت» أو بقصد تملكها فهو غاصب» عليه 
الضمان إذا تلفت. 

علق الطلاق علق شرط إن قفصت الحلف فحكعه حك 
الحالف» وعليه كفارة يمين» وإن قصد إيقاع الطلاق وقع» على 
ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . 

5 إذا كان الابن فى حضانة أمه فأنفقت عليه تنوي بذلك 
ارخ عل اا ا كلت الى ار ل لا 

وتحريم الحيل المحرمة داخل تحت هذه القاعدة؛ لأن 
الحيلة ظاعرها الحوازه ‏ ركا حرمت نكل ا لصت فاغليا 4 5 
المحتال لا يقصد بتصرفه الآمر المشروع». بل يقصد إما استحلال 
محرم ؛ او إسقاط واج 

وف أمغلة ذلك:: لو عقد النكاح قاصداً به التحليل فهو 
محلل بناء على نيته» وإن كان العقد ظاهره الجواز. 

ولو باع النصاب الزكوي قبل الحول» فإن كان فراراً من 
الزكاة لم تسقط عنه» وإلا سقطت. 

ولو طدن السريضن فرض اموت زوجت تحايلاً عليها 
لحرا ها مق العيراك» قطلؤاقه غير تافل قرغا ناء على هله 
ا 


.)۱۳٤/۲٤( «الفتاوى»‎ )۲( .)٥۹/۳۳( «الفتاوى»‎ )۱( 











ل 
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ويعمل عند التعارض بأقوى المرجُحات 0 








قوله: «ويعمل عند التعارض يأقوى المرجّحات» ذكر المؤلف 
es‏ الثالث من طرق درء التعارض وهر الترجيح› وقد 
اشاب سابقا إلى الجمع والنسخ. 

والترجيح: هو تقديم المجتهد أحد الدليلين المتعارضين 
على الآخر لما فيه من مزية معتبرة» تجعل العمل به أولى من 
الآخرء ولا يعدل إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع والنسخ» 
والمرجحات كثيرة . 

ومن ذلك الترجيح بكثرة الرواة؛ كحديث أسامة ذل : (إنما 
الربا في النسيئة)"''. فهذا كالصريح في نفي ربا الفضل» مع 
حديث أبى سعيد نه : «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة› والبر 
بالبرء والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح مثلا بمثل» 
بدا تید فمن راد أو اسفواد فقد أربي الآخد والمغطى فيه 
سواء»"''. وفيه إثبات ربا الفضل» فوقع التعارض في الظاهر . 

ومن طرق درء هذا التعارض: ترجيح حديث أبي سعيد َل 
الدال على ثبوت ربا الفضل؛ لأن حديث أسامة رواية صحابي 
واحدء وأحاديث منع ربا الفضل عن جماعة من الصحابة وين 
ورواية الجماعة من العدول أقوى وأثبت من رواية الواحد العدل» 
والترجيح هو أحد طرق درء التعارض بين الحديثين. 

ومن ذلك ترجيح الناقل عن البراءة الأضلبة على الموافق 
لحكم الأصل المبقى البراءة الأصلية» ومثال ذلك : قوله عد : 
)0 رواه البخاري ۳۸۱/6 «(فتح»)» ومسلم )11۸/۳( واللفظ له. 
0( رواه مسلم (۱۲۱۱/۳). 











تسهيل الوصول حو 








«من مَس ذكره فلا يصل حتى يتوضاً»2"0. وحديث قيس بن طلق بن 
علي عن أبيه طبه أن النبي ية سئل عن الرجل يمس ذكره أعليه 
الوضوء؟» قال: «لاء إنما هو بَضّعَةٌ منك“ فمن قال بالترجيح 
رجح الأول الدال على وجوب الوضوء من مَس الذكر؛ لوجوه : 
-١‏ أن العمل به أحوط. 
أ اک طرف و اک 
۳- لأنه ناقل عن البراءة الأصلية» وهي عدم إيجاب الوضوء 
والناقل يقدم على المبقي؛ لأن مع الناقل زيادة علم» حيث 
أفاد حكماً شرعياً ليس موجوداً عند المبقي على الأصل . 
واعلم أنه لا يمكن التعارض في الظاهر بين النصوص على 
وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح؛ لأن الأدلة لا 
نظر المجتهد» إما لنقص في علمهء أو قصور في فهمه» وعلى 
هذا فأقل أحوال درء التعارض هو الترجيح» والقول بأنه قد لا 
يمكن الترجيح» وحينئذٍ يتوقف المجتهد فيه نظر ظاهرء فإنه لا بد 
من الترجيح إما عن طريق الإسناد» أو عن طريق المتن» وهذا 
يحتاج إلى مزيد بحث وسعة اطلاع. 
ومن الأمثلة ‏ أيضاً - ترجيح العام المحفوظ على العام 


(1) رواه أبو داود »)۱۸١(‏ والترمذي (۸۳)» والنسائي 423٠١ /١(‏ وابن ماجه 
»)٤۷4(‏ وأحمد (515) من عدة طرق. قال البخاري: (أصح شيء في هذا 
الباب حديث بسرة)» وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)» انظر: «منحة 
العلام» (۷۳). 


(۲) تقدم تخريجه ص(۳۸). 


ایک 
النعارض بين 
النصوص في 
الظاهر إلا وله 
مخرج 











قفدبصير 


فاضلاً 


بعض أسباب 


الأعمال 


صم إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 
رلك قد هرضي فل ن الب جات ما ضير 2 
باينا للفاضل أو أفضل منه» والحمد لله وحده وص الله 
على محمد وعلى اله وصحبه وسلمء قال ذلك وكتيه: 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي ٠١‏ صفر ١١١١ه.‏ 


المخصوص؛ لأن التخصيص يضعف دلالة العام مثل تقديم 
حديث: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركغعدين قبل أن 
بخ على حديث: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الى 4577 لآن الثاني تبت تخصيصه يكير لحية المسجد 

كقضاء المفروضة» وإعادة الجماعة» فضعف عمومه. 

قوله: «ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به 
مساوياً للفاضل أو أفضل منه..» أي: ولأجل النظر إلى 
المرجحات فإن العمل المفضول قد يحصل له من المرجحات ما 
ب عاونا للفاضل أو أفضل منه . 

وإذا عرف أن بين الأعمال تفاضلاً كان طلب الأفضل أكمل 
من طلب المفضول؛ لأن التفاضل في الواجبات أو المستحبات 
يتضمن تفاضلها فى الثواب» قال ابن القيم : «فالأفضل في كل وقت 
ول رما الوق وا ال رال و 


ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه» وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق)”" . 
والأفضل من الأعمال يتنوع نظراً إلى الأسباب الآتية : 
١‏ أن يكون العمل المفضول مأموراً به بخصوصه في زمان 








أو مكان؛ كالأذكار التى فى الصلاة والأذكار بعدهاء وكذا 


(۱) تقدم تخريجه ص(١6).‏ 
)۲( رواه البخاري 2)05١(‏ ومسلم .(ATV)‏ 
(۳) «مدارج السالکین» (۱/ ۸۸ - ۸۹). 
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الأذكار الموظفة بأوقاتها فهذه تكون أفضل من تلاوة القرآن فى 
رمى الجمار من الذكر والدعاء دون الصلاة والقراءة. 

أن يكوك الل المفضول متهملا على مضلحة لا تكون 
فالأول كما لو صلى بقوم يجهرون بالبسملة وهو لا يجهر بهاء أو 
العكس»6 او صلى بقوم لا يرون رفع اليدين مع التكبيرات وهو 
يرفع يديهء فيكون ترك هذه المستحبات فى هذه الحال أفضل من 
فعلها إذا كان في ذلك تأليف لقلوبهم» ومثل هذا مخالطة الناس 
كتفضيل طلب العلم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وإصلاح ذات البين على تفضيل الصلاة والصيام وتلاوة القران. 

*- أن يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يُظَنُ حصولها 
في العمل الفاضل» مثل ما تقدم من أن النبي بي قال: «يا عائشة 
لولا قومك حديث عهدهم بكفرء لنقضت الكعبة؛ فجعلت لها بابين» 
باب يدخل الناس» وباب يخرجون» ' فقد أبقى النبي بي البيت 
على هيئته وهو عمل مفضول› ولم يعده على قواعد إبراهيم جلا 
وهو عنده أفضل الأمرين» لمصلحة تأليف قلوب حديثى العهد 
الجا هة فان تقض الت قد يترثب عليه مقسدة فى هذه الال" . 

أن أفوكرة ل النتصيرل 301١‏ ا ی من العمل 


(۱) تقدم تخريجه ص(01). 
0 انظرة اش التووي على مع شيلم 01507 الإغلام الموقعين) 007/59 
«(فتح الباري» (1/ ۲0( )/ «(A‏ وانظر: ما تقدم فی ص(۷٥)‏ . 
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الفاضل» كما قال الإمام أحمد لما سئل عن بعض الأعمال: 
«انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله»» ومثل ذلك أن بعض الناس قد 
يكون الذكر والدعاء أنفع له من التلاوة» كأن يتفكر في ذنوبه 
قدت له قوية وامتتقارا ‏ أو رضن له ها اف اداه هد شاط 
الإ راجن فيعدل إلى الأذكار والدعرات الى تيحض وتحوطه. 
ه ‏ أن يكون العمل المفضول لا يمكن تداركه» كترك قراءة 
القرآن لإجابة المؤذن أو لرد السلام وتشميت العاطس» فيرد 
السلام» ويشمت العاطس» ثم يعود إلى القراءة. 
ات ن بكرن العيو عاجوا صن العمل قاف إنا عجرا 
عن أصلهء أو عجزاً عن فعله على وجه الكمال» مع قدرته على 
فعل المفضول على وجه الكمال» فحينئذ يعمل بالمفضول المقدور 
عليه» ويكون فاضلاً في حقه دون غيره» كمن يعجز عن قراءة 
القرآن لعدم معرفته للقراءة أصلاء فإن الذكر يكون في حقه 
أفضل» ومثله من كان يقدر على القراءة» لكنه لا يقدر عليها على 
و الال دي ا يه خان > لكو الذكن فى حه اتل 
۷- قد يقوم بالإنسان حاجة إلى العمل المفضول» حيث لا 
يغنيه العمل الفاضل فيكون المفضول فى هذه الحال هو الفاضل فى 
عقب كأد رتوم بالالبان نخابجة للدعام ا و ا 
الدعاء فى حقه فى هذه الخال أفضل من الذكر وقراءة القرآن”؟. 
ولابن القيم كله كلام نفيس في هذا الموضع في عدد من 
کتبه» ومن ذلك قوله: 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى) (۲۲/ 540 - 758 (٤۹۷‏ (35/59)ء ۲۳۷/۲۹( 
© «منظومة القواعد الفقهية وشرحها» لابن سعدي ص(5١١).‏ 











تسهيل الوصول حك 








(هاهنا أمر ينبغي التفطن له» وهو أنه قد يكون العمل 
المعين أفضل في حق شخصء وغيره أفضل منه في حق غيره» 
فالغنئىٌ الذي له مال كثيرء ونفسه لا تسمح ببذل شيء منه: 
فصدقته وإيثاره أفضل له من قيام الليل وصيام النهار نافلة . 

والشجاع الشديد الذي يهاب العدو سطوته: وقوفه في 
الصف ساعة وجهاده أعداءً الله أفضل من الحج والصوم والصدقة 
والتطوع . 

والعالم الذي قد عَرَفَ السَّنّةَ والحلال والحرام وطرق الخير 
والشر: مخالطته للناس وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضل من 
اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح . 

وولئ الأمر الذي قد نصبه الله للحكم بين عباده: جلوسّه 
ساعة للنظر في المظالم وإنصاف المظلوم من الظالم وإقامة الحدود 
ونصر المحق وقمع المبطل» أفضل من عبادة سنين من غيره. 

ومن غلبت عليه شهوة النساء» فصومه له أنفع وأفضل من 
ذكر غيره وصلدقته. 

وتأمل تولية النبي بيه لعمرو بن العاص وخالد بن الوليد 
وغيرهما ف أمر ر بل قال له: «(إني 
ا فيعيناء وا اک لها جیا کے لا تمد على 
افون ولة و يال يتيم»“ وأمر غيره بالصيام. وقال: 
بالصوم فإنه لا عِذْلَ له» وأمر آخر بألا يغضب'"". وأ مر ثالعاً 
(۲) رواه النسائي »)١156/5(‏ وأحمد (557//95) قال في «فتح الباري» :)1٠١5/54(‏ 


سنده قحي + 
)۳( رواه البخاري .)1١١5(‏ 











ڪڪ إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 








a le Fo 
ومتى أراد الله بالعبد كمالاً وفقه لاستفراغ وسعه فيما هو‎ 
مستعد لهء. قابل له قد هيئ له. فإذا استفرغ وسعه يَرَرّ على غيره‎ 

وفاق الناس فيه» وصار كما قيل: 
ما زال يسبق حتى قال حاسدّه له طريقٌ إلى العلياء مختصرٌ 

وهذا كالمريض الذي يشكو وجع البطن مثلاًء إذا استعمل 
دواء ذلك الداء انتفع به» وإذا استعمل دواء وجع الرأس لم 
يصادف داءه» فالشح المطاع مثلا من المهلكات» ولا يزيله صيام 
مائة عام ولا قيام ليلهاء وكذلك داء اتباع الهوى والإعجاب 
بالنفس لا يلائمه كثرة قراءة القران واستفراغ الوسع في العلم 
والذكر والزهد. وإنما يزيله إخراجه من القلب بضده. 

ولو قيل أيما أفضل : الخبز أو الماء؟ لكان الجواب أن هذا 
في موضعه أفضل» وهذا في موضعه أفضل. . .). 

وإلى هنا تم ما أردث كتابته على هذه الرسالة المختصرة» 
وأسآل الل تماق أن بسعله عيملا خالا رلاد قاق »وان كفب 
الأجر لمؤلفها وشارحها ومن كان له يذ في ظهورها. والحمد لله رب 
العالمين. وقد كان الفراغ من مراجعتها قبيل المغرب من نهار الأحد 
الموافق للثاني عشر من شهر جمادى الآخرة» من عام اثنين وثلاثين 
بعد الأريعفاكة والآلف شن هة التسطنى محمد بن غيك الله 
صلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 
)١(‏ رواه الترمذي (1/08””). وابن ماجه (۳۷۹۳). وأحمد (510/555/59) وقال 


الترمذي : (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه). 
(۲) «عدة الصابرين» ص(5١8-5١5).‏ 



































فهرس المحتويات اك 
فهرس المحتويات 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
المقدمة O sees‏ حكم الواجب ا O‏ 
ترجمة موجزة لمؤلف الرسالة o ssi‏ تعريف الحرام ا 00 100 
اسمه ومولده في 4|أقسام الام دن 
نشأته وحياته العلمية بيه کم ارا yT‏ 
من أبرز مشايخه وما وو مده 143 | تغرف المسكونة TV eee‏ 
أخلاقه وتواضعه اة ١١‏ الق ان الشرع A seas‏ 
تلاميذه مح لا ماودب 000 1317 ارجات انوت ل A‏ 
مؤلفاته ال 0 المندوب خادم للواجب O le‏ 
وفاته 102121212121 E e‏ تعريف المكروه وحكمه E‏ 
و تعريف المباح وحكمه E ae‏ 
إلى الرسالة المختصرة ف الأصول منزلة الأمر والنهي في الأصول ا e‏ 
مقدمة الرسالة e‏ ...ه٠‏ الأصل في الأمر عند الإطلاق N‏ 
شرح البسملة هو صرف الأمر إلى التدب ys‏ 
ضرال الح والشرق ت ويه من ضوابط صرف الأمر إلى الندب .. ٣٣‏ 
الشكر يي 1 ]| کر الآض بعد اللحظر o‏ 
معنى الصلاة على النبى عي ا VY‏ الأصل في النهي عند الإطلاق 7217 
من فوائد دايا ول 10720000 صرف النهي إلى الكراهة أو الإرشاد ٠۳۸‏ 
تعريف أصول الفقه ...................... ۸ من ضوابط صرف النهى إلى الكراهة 
ترت الا f assess‏ الإرشاء ا0 0ن 
المراد بالآدلة ۹ إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز.. ۳۹ 
الأصول عام لجميع العلوم ........... ١‏ إذادار اللفظ بين العموم والخصوص 8٠‏ 
أصول الأدلة ١‏ إذا دار اللفظ بين الاستقلال والإضمار 5١‏ 
تعريف الحكم الشرعي ................. ۲ إذا دار اللفظ بين الإطلاق والتقييد.. 6١‏ 
تعريف الواجب .00.000.000 396 | إذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد . ٤١‏ 
الفرق بين الواجب والإيجاب ......... 758 إذا دار اللفظ بين الترادف والتباين .. ٤١‏ 
تقسيمات الواجب و00 yy UTE‏ الحكم ونسخه ٤۳‏ 











ڪڪ 


1۹۰ 








الموضوع 


إذا ورد اللفظ على لسان الشرع 
حمل على غرفه 
إذا ورد اللفظ وله معنى عرفى حمل 
عليه 
قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد . 
معناها 


ما لا يتم الواجب إلا به E‏ 
ما لا يتم الوجوب إلا به 
تعريف الحكم الوضعي 
من الفروق بين الحكم التكليفي 


5155 REESE والوضعي‎ 

تعريف الصحيح دك او و وو its‏ 
متى يحكم بالصحة؟ 000000 
تعريف الباطل والفاسد لغة واصطلاحا 
الفرق بين الفاسد والباطل 0 
تفسيم الوانطي إلى قرش عبن 
وفرض كفاية 00000 

تعريف فرض العين ناا اما لقي 
تعريف فرض الكفاية ES‏ 
الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية 
حكم فرض الكفاية 0 


حكم فرض الكفاية إذا لم يفعله أحد 
فرض الكفاية قد يصير فرض عين ... 
قاعدة المصالح والمفاسد 
إذا تزاحم مصلحتان 
إذا اجتمع مفسدتان 
إذا تقابل مصلحة ومفسدة 
اختلاط المحرم بالمباح 
الأمر عند الإطلاق يقتضى الفورية .. 
ين لهي اي الور 


الصفحة 


o۲ 
o۲ 
o۲ 
or 
0€ 
0 
هه‎ 
6 
6 
0۷ 


0۹ 
5١ 





الفرق بين العلة والحكمة 





أسباب 
درجات الأخذ بالرخصة 


أنواع السنة باعتبار دلالتها مع الأحكام 
الأصل في الأفعال النبوية 
نا فمل الي 4# ياتا المجثل 
ما فعل النبي 44 على وجه الخصوصية 
ما فعل النبي بء لغير قصد التشريع . 
الأصل هو التأسي بالنبي ي 
تعريف الإقرار ودليل حسجيته 
شرط حجية الإقرار e‏ 











فهرس المحتويات 





الموضوع الصفحة 
تعارض القول مع الفعل ا 
تعريف الإجماع 5 
لأدلة على حجية الإجماع 4 
لإجماع القطعي وحكمه Te‏ 
لإجماع الظني وحكمه ا NT‏ 
فائدة الإجماع مع النص nes‏ رد 
إيراد مباحث علوم الحديث في الأصول .. ٩٤‏ 
أقسام السنة باعتبار وصولها إلينا E‏ 
تعريف المتواتر E e‏ 
أنواع المتواتر Ey‏ 
المتواتر يفيد اليقين O esis‏ 
شروط المتواتر E I‏ 
تعريف الآحاد sets‏ 
الأصل أن خبر الآحاد يفيد الظن .... ٩۷‏ 
آحاديث الآحاد حجة في العقائد 
والأحكام E ys‏ 
حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن /4 
قول الصحابى 0 اد 
تعريف الصحابي ب ب ل 
تحرير محل النزاع 1000000000 
الخلاف في حجية قول الصحابي .... ٠١١‏ 
الراجح في حجية قول الصحابي ..... ٠١١‏ 
شرط الأخذ بقول الصحابى esas‏ ]ا 
شير الميحابة او لكات را ٤‏ 
إذا خالف رأي الراوي روايته E.‏ 
مذهب الأصوليين ا 
مذهب المحدثين EO eee‏ 
الأمر بالشيء نهي عن ضده VA sss.‏ 


النهى إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرطها .. ٠١١‏ 











و 

%٩ ۱‏ — 
الموضوع الصفحة 
النهي إذا عاد إلى أمر خارج ١‏ 
من الآدلة أن النهى يقتضى الفساد ... ١١١‏ 


أهمية البحث فى دلالات الألفاظ ... ١١5‏ 





حكم المطلق 2ط 


دعر یف 





قرط حل المطلق على الد 0 





























الموضوع الصفحة 
تفاوت القياس فى قوته وضعفه O es‏ 
عرب القاعية ا قي 9 ك١‏ 
الفرق بين القاعدة والضابط VOA sss‏ 
أنواع القواعد الفقهية دا 
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة 
الأصولية OQ see‏ 
من القواعد الفقهية O‏ 
١‏ -اليقين لا يزول بالشك O st‏ 
١‏ - الأصل بقاء ما كان على ما كان .. ٠١۳‏ 
۳ لا يزال الضرر بالضرر Eee‏ 
٤‏ - الضرورات تبيح المحظورات ٠١١‏ 
ه ‏ العجز يسقط الواجب N es‏ 
الحقوق المالية الواجبة لله تعالى 
لا تدخل تحت هذه القاعدة 1 
5 - المشقة تجلب التيسير ss.‏ ين 
- الرجوع إلى العرف في كثير 
من الأمور 008 0 0 VV‏ 
۸ الأصل فى العبادات التوقيف ١754‏ 
قت لأصل في العادات الإباحة . ٠۷١‏ 


٠‏ كل ما دل على مقصود 
المتعاقدين انعقدت به العقود .... ٠١۸‏ 
١‏ د المسخاضك معسيرة فى 


العبادات والمعاملات يي ١1/3‏ 
الترجيح عند التعارض 11 
لا يمكن التعارض بين النصوص في 

الظاهر إلا وله مخرج نا 
قد يصير العمل المفضول فاضلا ..... ٠۸١‏ 
بعض أسباب تفاضل الأعمال AE ss.‏ 

فهرس المحتويات مسط وو ا 











